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 مقـــدمـــة

 حديثة، أدىااات وحققته من اخت  آلت إليهإن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية وما  

الذي أدى إلى تطور طبيعة النزااات المعروضة الى  الشيء .…اقتصادياو  تجاريا، اجتمااياإلى تشابك مصالح الأفراد وتضاربها 

  القضاء كنتيجة حتمية لذلك. 

 فإذا ااتضت ومن ثمة هو رسالة نبيلة تسهر الدول الى إرساء داائمها، يالذ لما كان العدل أساسا منوطا بجهاز القضاء 

تل  التشريعات فقد أجازت له مخ ،تقنية خارجة ان اختصاصه أو مداركهالقاضي أثناء فصله في الداوى مسائل ذات طبيعة فنية أو 

 ة الحالية.وهم الخبراء موضوع الدراس ،المقارنة الاستعانة بأهل الفن والصنعة والخبرة ممن يتميزون بالاستقامة والعلم والمعرفة

 الموضوع:تتجلى أهمية دراسة هذا 

لمسار الذي ينتهجه من خلال معرفة ا ،قانونية المنظمة للخبرة القضائيةالنصوص التكمن في البحث اند تحليل  في الجانب العلمي 

ازنة بين اختصاص  ومدى توفيق المشرع الجزائري في تحقيق المو  المشرع الجزائري بصدد مطابقة النصوص القانونية مع التوجهات الجديدة،

 وتحقيق العدالة من جهة أخرى. كل من القاضي والخبير من جهة،

تصاصات أدى من شأنه إلى ظهور اخ ،طور المستجدات الواقعية باستمرارفإن تشعب الحياة وت أما من خلال الجانب العملي 

وهذا ما يجعل مهمة القاضي صعبة خاصة في تكوين قنااته في إيجاد الحل حول النزاع نظرا لمحدودية تكوين القاضي من  متعددة،

دود تنفيذ في حالخبير  يكمن دوركما  نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الى سبيل المثال،مسائل  قبيل بعض المسائل الضريبية أو

التعقيد  ان الابتعادو الى النقاط المطلوبة منه في شكل تقرير ملتزما بالآجال المضروبة له  وذلك بالإجابة المهمة المسندة إليه شخصيا،

 تحقيقا للعدالة.

فنية ،حيث يتطلب هذا  في الداوى القضائية الإدارية إلى تبيان وتوضيح وقائع مادية تقنية أوتهدف دراسة موضوع دور الخبير  

خاصة  كما يتطلب الأمر إجراء أبحاث لدى رجال القانون نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم العلمية، تتوفر لا دراية أو الإثبات معرفة

 سائل القانونية،لكون الخبرة تكون بصدد المسائل الفنية التقنية دون الم قدرة القاضي،تجارب المية تستلزم جهدا ووقتا لا تتسع له  أو

إاطاء أحد  وادم وبهذا نستطيع تحديد الدور المنوط للخبير لأداء مهمته دون التدخل في اختصاص القاضي الإداري من جهة،

 لتتضح حدود اختصاص كل منهما. الطرفين مهمته للآخر،
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 تيار الموضوع في:تتمثل أسباب اخ 

خاصة  وذلك من خلال كون القاضي لا يمكنه بمفرده الفصل في النزاع ،العدالةالدور الفعال للخبير الذي يمثله في تنوير  

هذا ما يوضح الدور المنوط للخبير الذي منحه إياه المشرع لاستعانة القضاء به في النزااات  إذا كان النزاع ذات طابع فني أو تقني،

 نظرا لعدم إلمامه بالمسائل ذات الطبيعة التقنية أو الفنية والتي تخرج ان مجال اختصاصه القانوني. تتطلبه فعليا،التي 

اختياري  لمساراة، كانابحكم أنني أميل وأرغب في دراسة المواضيع العملية التطبيقية خاصة المواكبة للتطورات والتغيرات  

خاصة في المجال التقني ، ني للخبير في بعض النقاط الغامضةالإدارية نظرا لما يمليه الدور الميدا في الداوى القضائية الخبير لموضوع دور

 الفني.  أو

ولا تأخذ الرسائل و الأطروحات قيمتها إلا من تجاوزها العقبات  يخلو أي بحث أكاديمي جاد من صعوبات تواجهه، كما لا 

كم أنه لي  بح الداوى القضائية الإدارية يضعنا أمام نوع من الغموض والإبهام، فمبدئيا موضوع دور الخبير في التي تعثرت فيها،

،إلى جانب ذلك واجهنا  هناك قانون خاص بتعيين الخبير في المسائل الإدارية بل الأمر نفسه أمام مختل  محاكم النظام القضائي

،بالإضافة إلى أن الموضوع محل  سائل المدنية والجزائيةنقص في بعض المراجع المتخصصة والدراسات السابقة التي أغلبها بصدد الم

ل به  في والتي تشكل صعوبة للباحث في الربط ما في القانون وما هو معمو لمسايرة للتطورات،دراستنا يدخل ضمن المواضيع الواقعية ا

 الواقع العملي.

 التالي:إن موضوع دراستنا يضعنا أمام طرح الإشكال 

  الإدارية؟فيما يتمثل النظام القانوني والإجرائي المنوط بالخبير القضائي بصدد المسائل 

 الإشكالية إلى الأسئلة الفراية التالية: ارتأينا تجزئةوللتطرق لجوانب هذا الموضوع  

 القضائي؟ما هي إجراءات تعيين الخبير   *

 ال؟ال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الى سبيل المثوفي مج،ما هي إجراءات الخبرة في مجال المنازاات الضريبية   *

 ما هي كيفية تقدير أتعاب الخبير؟          *
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 إن طبيعة دراسة هذا الموضوع تتطلب استعمال ادة مناهج مجتمعة كالتالي: 

 من خلال تبيان طبيعة النظام القانوني لكيفية تنظيم وسير مهمة الخبير القضائي. ، وذلكإتباع المنهج الوصفي  *

من خلال تبيان إجراءات الخبرة في كل من المنازاات الضريبية ومنازاات نزع الملكية من  ، وذلكإتباع المنهج التحليلي  *

 أجل المنفعة العامة.

 لاف بين القانون الجزائري والفرنسي في بعض النقاط.إتباع المنهج المقارن وذلك من خلال تبيان أوجه الاخت *

 ، بالإضافةالمثالأما بخصوص الدراسات السابقة لاحظت بأن الموضوع مدروس سابقا لكن من مجالات أخرى ـــ مدنيا ـــ الى سبيل  

 .الإداريةالخبرة القضائية في المادة  إلى أن هناك دراسة تقاربه نواا ما تحت انوان:

 الإشكالية تم ااتماد خطة ثنائية التقسيم مكونة من فصلين: للإجابة ان

 ."انون بـ "النظام القانوني والإجرائي للخبير بوجه اام الفصل الأول: 

ـ لمبحث الثاني اتعيين الخبير القضائي ـ  وإجراءاتـ الأول  وتطرقنا من خلاله إلى ماهية تنظيم مهنة الخبراء القضائيين ـ المبحث 

   كما تطرقنا في كل مبحث إلى ثلاث مطالب.المبحث الثالث ـ الخبير وتقدير أتعابه ـ  ومسؤولية

 ."والإدارية: "النظام القانوني والإجرائي لدور الخبير في الداوى القضائية ـــــــــانون بـ الفصل الثاني: 

من خلال  يضوداوى التعو داوى الإلغاء من خلال نموذج الخبرة في مجال المنازاات الضريبية كمبحث أول، وتطرقنا من خلاله إلى 

 طالب.تطرقنا في كل مبحث إلى ثلاث م ثاني، كمانموذج الخبرة في مجال منازاات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كمبحث 

 جملة من التوصيات.لنخرج في الأخير بخاتمة ضمناها نتائج دراستنا وكذا 
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 .          النظام القانوني والإجرائي للخبير بوجه عام الفصل الأول:

 تمهيـــــــد:  

 كما ،قائمةتعزيز أدلة  يها إذا اقتضى الأمر كشف دليل أوإن الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إل       

لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى  ،أنها استشارة فنية يستعين بها القاضي المقرر أو المحقق في مجال الإثبات

  .1دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته

رأى  كلما  تلقائيا،الطرفين أو من لتجربة وعملية البحث والتحري التي تقام بطلب بأنها تلك ا :القضائيةوتعرف الخبرة 

 القضاة أنهم بحاجة إلى مشاركة المتخصصين لمراقبة أمور أو تقدير واقعة غير واضحة أو مبررات أو أسباب. 

 « La Définition de l’expertise : L’expertise est le processus de recherche et es d’enquête 

ordonnée par la demande des parties ou automatiquement, chaque fois que les juges ont vu 

qu’ils ont besoin de partager des spécialistes pour observer questions ou estimer la réalité ou 

les raisons ou les justifications ne sont pas claires »2               

 تنص إ التيمن قانون إ م  521لم يعرف المشرع الجزائري الخبرة وإنما اكتفى بتحديد الهدف المرجو منها وذلك وفقا لنص المادة 

         3" تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضيّ ".  على:

الخبرة عدة أوجه فتقام خبرة مضادة في حالة ما إذا تبين للقاضي بأن الخبير أو الخبراء أنجزوا المهمة لكن ليس كما تأخذ 

جديدة في حالة رفض المحكمة  وخبرة، الأخرىإما لعدم عدالة تقرير الخبرة أو تناقضه مع التقارير  ،باستطاعته الفصل في القضية

،وخبرة تكميلية في حالة نقص واضح لتقرير الخبرة المقدم بعدم الإجابة على  لمطلوبة في الحكمالخبرة الأولى لافتقارها للمعلومات ا

     4النقاط الفنية المطلوبة.

إجراءات ،و هنة الخبراء القضائيين كمبحث أولماهية تنظيم م التالية:ولذلك سنحاول دراسة هذا الفصل وفق المباحث  

 لتزامات سير مهمة الخبير وحقوقه كمبحث ثالث.ا،و عيين الخبير القضائي كمبحث ثاني ت
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 ماهية تنظيم مهنة الخبراء القضائية. المبحث الأول:

حيث نظم هذه المهنة أمام ، مهنة الخبير على غرار غيرها من المهن الأخرى قيدها المشرع ووضع لها ضوابط و شروط  

والذي يحدد كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء ،إلا أن  5611جوان  02المحاكم الجزائرية بالقرار الوزاري المؤرخ في 

والذي يحدد شروط  5661أكتوبر  50المؤرخ في:  61/150المشرع أعاد تنظيم هذه المهنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

نتطرق في هذا المبحث لتعريف الخبير فلهذا سقوائم الخبراء القضائيين و كيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم ، التسجيل في 

 ،حالات شطب اسم الخبير المطلب الثالث.  القضائي المطلب الأول ، وشروط الترشح لمهنة الخبير المطلب الثاني

 المطلب الأول: تعريف الخبير القضائي.

دة تعريفات للخبير فمنهم من عرفه على أنه شخص توافرت لديه معرفة علمية أو فنية لتخصصه في لقد أوجد الفقه ع

،استكمالا لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي  مادة معينة ،تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقدير المسائل الفنية

،بل يجب أن تتوافر له القدرة على تطبيق تلك  ي المعرفة النظرية للخبير،وتحقيقا لهذا الغرض لا يكف لمساعدته في اكتشاف الحقيقة

كما يعرف الخبير على أنه شخص له دراية خاصة بالخبرات العلمية ، القواعد النظرية على الحالات الواقعية ولا يتحقق هذا إلا

معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه ،فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسائل تتطلب لحلها  بمسألة من المسائل

 الكفاية العلمية أو الفنية لها.

والثانية ذات طابع قضائي  ،الأولى أن مهمته فنية لكونها تفترض استعانة الخبير بمعلومات فنية : وعليه فإن الخبير يمتاز بخاصيتين

ليتسنى له الوقوف على حقيقة النزاع المعروض  ،للقاضيناحية فنية لا اختصاص فيها أي فهو مساعد للقاضي يقدم له معونته في 

 .1أمامه وتكوين عقيدته بشأنها

إن كل ما ذكر يدخل نطاق التعريف العام للخبير ،إلا أن هناك رأي حاول حصر المصطلحات بدقة مستعينا برأي  

 61/150المرسوم التنفيذي بالإضافة إلى من ق إ م إ  521المشرع الفرنسي ،ويظهر ذلك من التعريف السابق المستنبط من المادة 

أن الخبرة تتعلق  بينما الأصح في نظرنابأن الخبرة القضائية تخص رأي تقني أو علمي أولا و مقصورة على واقعة مادية ثانية ، :أيضا 

ا القانون ،لهذا نرى ،إذ أن الرأي العلمي يشمل جميع التخصصات بما فيه برأي تقني الذي هو أدق و مميز عن الرأي العلمي العام

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تكلم صراحة و خاطب التقني و ليس  220إلى  212أن المشرع الفرنسي في المواد من 

                                                           
  .510 ، ص2055الجزائر،  الاجراءات المدنية والادارية، الطبعة الثانية، موفم للنشر، يـب، قانونذعبد السلام ـ 1 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ النظام القانوني والإجرائي للخبير بوجه عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 

من ق  521،وأما العلمي فهو عام يشمل جميع العلوم و بالتالي نرى ضرورة تعديل التعريف الوارد في المادة  العلمي لأن التقني أدق

من ق إ م إ:عند تعريفه للخبرة قد أخطأ لما  521كما نرى من جهة ثانية أن المشرع الجزائري في المادة  ذفه عبارة "علمي"،إ م إ بح

و وصفها بأنها واقعة مادية في حين أن هناك قضايا تطرح على المحاكم و يعين فيها خبير يفحص ،تكلم عن محل الخبرة القضائية 

وبالتالي نرى ، طبيب نفساني في قضايا الحجر المطروحة على قسم شؤون الأسرة على مستوى المحاكم كتعيين،فيها واقعة غير مادية 

 1حذف كلمة " مادية ".

تفرض  أن تعيينه يفرض عليه نفس التزامات القضاء الأخرى إذ، ذلككما أنه بالنسبة لتعيين الخبير فلا وجود لقانون خاص في 

 .2أقسامبصدد 

 59/013للمرسوم التنفيذي  الشروط الواجب توافرها في الترشح لمهنة الخبير وفقا الثاني:المطلب 

ولقد حدد القرار الوزاري  ،في قائمة الخبراء طلبا لتسجيلهشروط معينة ويقدم  تتوافر فيهلكي يعتمد الخبير يجب أن 

الشروط وبقي العمل بها إلى أن جاء  هذه المحدد لكيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء، 02/01/5611 في:الصادر 

 والذي أدخل تعديلات جديدة باعتماده الشخص المعنوي كخبير. 61/150المرسوم التنفيذي رقم:

 الفرع الأول: الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي والمعنوي.

 توافرها في الشخص المعنوي ثانيا.ثم الشروط الواجب  سنتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي أولا،

 التالية:إذا توافرت الشروط  أن يسجل أي شخص طبيعي في قائمة الخبراء القضائيين : يجوزالطبيعيالشخص  أولا:

يجوز قبول خبراء من جنسية  ، كمامكتسبةأن تكون أصلية أو  ، ويستويجزائريةأن يكون طالب الاعتماد ذا جنسية  (5

 أجنبية بشرط وجود اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بذلك.  

   3أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني في الاختصاص المراد العمل فيه. (2

  لعامة والشرف.يكون طالب التسجيل في قائمة الخبراء قد تعرض لعقوبة نهائية لارتكابه وقائع مخلة بالآداب ا ألا (1

 نتيجة ممارسة أعمال تجارية. والتسوية القضائيةيكون طالب التسجيل قد حكم علية بالإفلاس  ألا (0

                                                           
 . 05، ص 2055، سنة 02ـ مجلة جوري كونسيل نيوز، مقال بعنوان تدخـل لصالح القانون ـ الخبــرة القضائية والخبراء ـ الجزء الأول، العدد 1 
 .500ص  2002ط، دار هـومه، الجزائر،الخبـرة القضائية، ب  ـ محمود توفيق اسكندر،2 
 .5661، سنة 10يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته، ج ر عدد : 61/150من المرسوم التنفيذي  00ـ المادة 3 
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يكون ممن عزلوا بصفتهم ضابط عمومي كالموثق أو محاميا شطب اسمه أو موظف عزل بسبب ارتكاب وقائع مخلة  ألا (1

 .والشرفبالآداب العامة 

  ي من ممارسة المهنة المتخصص فيها.يكون محل منع بموجب حكم قضائ ألا (1

 .ختصاص التقني المراد التسجيل فيهأن يكون له خبرة سبع سنوات في ا (2

أن يكون معتمد من طرف السلطة وهي الوزارة في بعض الحالات أو الهيئة التنظيمية كالنقابات المهنية التابعة  (2

 للاختصاص المراد التسجيل فيه.

 في الشخص المعنوي الذي يترشح في قائمة الخبراء القضائيين ما يأتي:يشترط ثانيا: الشخص المعنوي: 

عدم  ، أي1و 0و 1والمحددة في الفقرة ، اشترط في المسيرين الاجتماعيين الشروط التي يلتزم بها الشخص الطبيعي (5

 يكون قد تعرض لإفلاس وتسوية قضائية. وألاالتعرض لعقوبة مخلة بالشرف والآداب 

لاكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي  سنوات 01عنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن أن يكون الشخص الم (2

 يطلب التسجيل فيه.

 1رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي. أن يكون له مقر (1

ارك وذلك لكون الخبير يش ،نسية الجزائريةوأيضا ما يلاحظ من خلال دراسة هذه الشروط أن المشرع الجزائري يشدد على عنصر الج

القضاء وخاصة القضاء الإداري ومن جهة أخرى حماية لمهنة الخبير التي لها دور كبير في  و هوفي وظيفة عمومية ذات سيادة ،

مع أن للسن  الخبير،لم يحدد سن  المترشح  لمهنة  61/150وجدير بالذكر أن المرسوم التنفيذي رقم  السير الحسن لجهاز العدالة،

فكان من الأجدر أن يحدد شرط  أهمية لا يستهان بها من حيث النضج الفكري والنشاط والمستوى الثقافيين والتجربة لدى الخبير،

سنة أي اشترط  20،كما نلاحظ أن القانون الفرنسي لم يحدد السن الأدنى للمرشح لمهنة خبير وإنما حدد السن الأقصى بـ 2السن

 سنة على الأكثر. 20جاوز سن المترشح أن لا يت

 

 

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.61/150من المرسوم التنفيذي  01المادة  ـ1 
  .02ص  سابق، كونسيل، مرجعجوري   ـ مجلة2 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ النظام القانوني والإجرائي للخبير بوجه عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 

" George signalوهو ما سماه " ،لكفاءاته فعليه أن ينير المحكمة في تخصصه واختيركما أن الخبير بما أنه مقيد في الجدول 

 "La technique technicienne" بعبارة " F N C E J"رئيس الفيديرالية الفرنسية لتجمعات الخبراء القضائيين 

معلوماته لأن العدالة حاليا  دققهذه التقنية تتطور من يوم لآخر فيجب على الخبير أن يكون على تطلع مستمر ويلكن  

بالإضافة إلى أن القاضي الفرنسي حر مثل القاضي الجزائري في اختيار الخبير  تحتاج إلى معلومات تواكب العصر التكنولوجي،

 .1الذي سيعينه

 التسجيل في قوائم الخبراء.تقديم طلب  الثاني:الفرع 

يقدم طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة 

أن يصطحب في طلب  ويجب،فيهافي الطلب بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل  اختصاصه، ويبين

وعند ،التسجيل فيهالمتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الاختصاص المراد التسجيل الوثائق الثبوتية 

العدل تحديد هذه الوثائق إن لزم  ويمكن لوزيرالاقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح، 

 الأمر.

ويشمل هذا ،يا فبعد استلام الملفات من طرف النائب العام يقوم بإجراء تحقيق إداريأما عن إعداد قائمة الخبراء سنو  

ثم يقوم النائب العام ،صحة الأوراق والوثائق المرفقة بطلب التسجيل والتحقق منالأخير الجانب الأخلاقي والسلوكي للمترشح 

 للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، بتحويل الملفات إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة

وذلك من أجل إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الاختصاص في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية. وتتم 

شطبه من أسماء الخبراء  وحذف ما تم، مراجعة هذه القوائم كل سنة قضائية من أجل إضافة أسماء خبراء جـدد الذين تم اعتمادهم

 القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها. وترسل هذه لأي سبب من الأسباب،

لذي يعمل فيه شح وبعد استلام الاعتماد ،أي أنه يتم تعيينه وتحديد الإقليم اتر إذن بعد أن تجرى تحريات عن ماضي الم 

يؤدى قبل  واليمين إجراء جوهري، س أن يشهد تأدية يمينهو يستدعيه النائب العام ليطلب من المجل، لدى مجلس قضاء محدد

،إلا أن هذا لا يمنع القاضي أن يطلب  ،هذه اليمين كافية لكل مهمة يعين فيها الخبير فيما يستقل من أيام عمله مباشرة الوظيفة

وذلك في النزاعات التي تعتبر على جانب من  ،من الخبير أ ن يقسم ويحلف مرة أخرى عند تعيينه للقيام بالمهمة التي يأتمنه عليها

                                                           
1 LIVRE BLANCE.DE L’expertise Judi F.N de compariez d’expert judiciaire p 11. 
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يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة تودع  :"515، كما تنص المادة 1الخطورة

 ." نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية

،عكس الخبير غير المقيد بالجدول الذي يؤديه في كل قضية عين  مهامه لعارض مابمعنى لا يجدد أداء اليمين مادام الخبير لم تنتهي 

 من أجلها.

بالله العظيم بأن أقوم  أقسم»التالية: من قانون الإجراءات الجزائية بالعبارات  501وتكون صيغة يمين الخبرة وفقا للمادة  

 واستقلال".زاهة أي بكل نبأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي ر 

 2محضر أداء اليمين يوقعه كل من القاضي المختص والخبير والكاتب ويحفظ المحضر في أرشيف المجلس القضائي. ويتم إعداد

 اسم الخبير من القائمة. الثالث: شطبالمطلب 

من  20في المادة  فمنها ما ورد، لقد وردت أسباب شطب اسم الخبير من القائمة في نصوص مختلفة من التشريع الجزائري

من  500ومنها ما ورد في المادة ، المتعلق بشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و كيفياته 61/150المرسوم التنفيذي رقم 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وعلى هذا الأساس فإن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى شطب اسم الخبير من الجدول هي 

والتي سيتم التطرق لها في الفرع الأول ،مع توضيح تقرير الشطب  ،اجباته المهنية أو تعرضه لعقوبات جزائية مخلة بالشرفإخلاله بو 

 في الفرع الثاني.سيتم التطرق له الناجم عنها ،والذي 

 بسبب الأخطاء المهنية أو تعرضه لعقوبات جزائية مخلة بالشرف.   الأول: الشطبالفرع  

 يح الأخطاء المهنية وتعداد العقوبات الجزائية المخلة بالشرف التي تؤدي بالخبير للشطب من القائمة.سنتطرق إلى توض

فيما  والتي حددتهاالأخطاء المهنية  61/150من المرسوم التنفيذي  20جاء بصدد المادة الشطب بسبب الأخطاء المهنية.  أولا:

 يلي:

 مظاهره. الانحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من 

 .المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية 

 .استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي 

                                                           
 .510 ، ص2001،الجامعية، الجزائرالمطبوعات  ، ديوان1ط  النظام القضائي الجزائري، أمقران، بشير محندبو ـ 1 

 .52/02/2055:، الصادرة52ر عدد  الجزائية، جيتضمن قانون الإجراءات  2055فبراير  21المؤرخ في  55/02من الأمر رقم  501المادة ـ 2 
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 ،بعد اعذاره دون سبب شرعي. رفض الخبير القضائي القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة 

 1ديم التوضيحات بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلكعدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتق. 

الخبير من قائمة الخبراء المعتمدين إذا تقاضى مكافأة من  اسموكذلك يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى شطب  

الأطراف مباشرة، من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر أن قبول الخبير أي مبلغ قرر إيداعه على ذمة إجراءات 

لما في ذلك ابتزاز واضح لأموال  ،الخبير من قائمة الخبراء اسمالتحقيق لخزانة المحكمة مباشرة من الخصوم خطأ يؤدي إلى شطب 

وعلى هذا الأساس فقد وضع المشرع هذه المادة ليضع حدا فاصلا ،الأطراف من طرف الخبراء قبل أن تحدد المحكمة أتعاب الخبرة 

 لذلك الابتزاز.

شطب اسم الخبير من  إلى، دةالمحدكما يؤدي الانحياز إلى أحد الطرفين أو التغيير في نتائج الخبرة أو عدم قيامه بمهمته في الآجال 

 2قائمة الخبراء المعتمدين.

والواردة من ،يتم شطب اسم الخبير بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف ثانيا: الشطب بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف.

ة كالدعارة وتحويل الأفعال المخلة بالاستقامة أو الآداب أو الشرف كالاختلاس والنصب والاحتيال والسرقة والأفعال الأخلاقي

يشطب اسمه  أعلاه، فإنهفإذا تعرض الخبير المسجل في الجدول لإحدى العقوبات المشار إليها  الفسق،القاصرين أو تحريضهم على 

 الجدول.من 

لذمة والشرف باإذا ارتكب أخطاء مهنية أو ارتكب ما يمس  ،وفي المقابل يجوز تقرير شطب اسم الخبير من الجدول

ولذا يباشر النائب العام المتابعات التأديبية ضد الخبير القضائي بناء على شكوى من أحد الأطراف ، فيقوم  ،وحسن السمعة

بإحالة الملف التأديبي على رئيس المجلس القضائي الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد استدعاء الخبير قانونا 

فرئيس المجلس القضائي يصدر عقوبتي الإنذار والتوبيخ ،أما شطب الخبير القضائي من  إليه،وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة 

 3قائمة الخبراء القضائيين أو التوقيف فيصدرهما وزير العدل بمقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس القضائي
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 تقرير الشطب الثاني:الفرع 

ذا ارتكب هذه الأخطاء سواء كانت مهنية أو تعلقت بما يمس الذمة والشرف يجوز تقرير شطب اسم الخبير من الجدول إ

وحسن السمعة ،ويباشر النائب المتابعات التأديبية بناءا على شكوى من أحد الأطراف أوفي حالة وجود قرائن كافية تدل على 

وبعد ذلك يحيل النائب العام الملف التأديبي إلى رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة إذا تعلق الأمر بعقوبتي الإنذار ، إخلاله بالتزاماته

،أما إذا تعلق الأمر بعقوبتي شطب الخبير من قائمة الخبراء أو  ويرسل نسخة من محاضر تبليغ العقوبة إلى وزير العدل،أو التوبيخ 

 ،و قبل ذلك يجب احترام الإجراءات التالية:1نوات فإنهما لا توقعان إلا من طرف وزير العدل التوقيف لمدة لا تتجاوز ثلاث س

أن يحيل رئيس  ،أن تكون الوقائع المشكلة لأخطاء مهنية ثابتة ضد الخبير، على رئيس المجلس استدعاء الخبير قانونا وسماع أقواله

ير عقوبة الشطب النهائي أو التوفيق بموجب مقرر بناءا على تقرير مسبب المجلس الملف التأديبي إلى وزير العدل ليصدر هذا الأخ

إن الإجراء الأول يتعلق بحقوق الدفاع وهي حقوق مقدسة ،ذلك أنه من حق الخبير الدفاع عن نفسه أثناء  يقدمه رئيس المجلس،

 سماع أقواله وله في ذلك تقديم مذكرات مكتوبة وكذا الاستعانة بمحام أو مدافع عنه.

،أي أن تكون ثابتا فعلا ارتكابه لخطأ مهني يجعله عرضة  أما الإجراء الثاني فيتمثل في إثبات الوقائع ضد الخبير في ملفه التأديبي

 لعقوبتي الشطب النهائي أو التوقيف.

،وأن يستند إليه  ل المتابعةأما الإجراء الأخير فيتمثل في تحرير رئيس المجلس لتقرير مسبب يؤكد ثبوت الجريمة التأديبية ضد الخبير مح

 .2مقرر الوزير القاضي بإحدى العقوبتين المذكورتين أعلاه

بصدد  56/02/2005إلا أنه في بعض الأحيان لا تحترم هذه الإجراءات ومثال ذلك قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  

بشطب السيد ـ د ـ الخبير من قائمة الخبراء دون ، ففي هذه القضية أصدر وزير العدل قرارا 3ضد وزير العدل) د (  لخبيرقضية ا

،وأنه لم يتم اعذاره من طرف  تسبيب فرفع هذا الأخير دعوى أمام مجلس الدولة مؤسسا دعواه على أن قرار الوزير غير مسبب

الدولة قراره فأصدر مجلس  61/150من المرسوم التنفيذي رقم  20،كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة  المحكمة المختصة

برفض الطعن لعدم التأسيس مؤسسا قراره على أن قرار وزير العدل جاء مسببا لكونه اتخذ بناء على اقتراح من السيد مدير الشؤون 

 ،فهل يعد اقتراح هذا الأخير بمثابة تسبيب لقرار الوزير ؟ المدنية
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 لكونه اتخذ بناء على اقتراح السيد مدير الشؤون المدنية.
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من المرسوم التنفيذي   22و  25ورة في المادتين على قرار مجلس الدولة أعلاه نلاحظ تخلف الإجراءات المذك بالاطلاع 

وبالتالي فهو مشوب  ،وعلى ذلك فإن مقرر وزير العدل المتضمن شطب الخبير من قائمة الخبراء منعدم السبب، 61/150رقم 

السبب وكان على مجلس الدولة إبطاله على أساس تجاوز السلطة لعيب  الإداريبعيب السبب والذي هو ركن من أركان القرار 

و يقتصر دور  يصدر عن رئيس المجلس القضائي وليس من مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، ،ذلك أن التقرير المسبب يجب أن

مدير الشؤون المدنية عند استلامه للملف التأديبي من رئيس المجلس القضائي بإرساله إلى الوزير دون أية إضافة منه ودون إبداء 

فة صريحة ومباشرة لمقرر وزير العدل القاضي بشطب الخبير من قائمة الخبراء عيب مخالفة القانون إذا نجد مخاكذلك نجد في ،  رأيه

منه واللتين تشترطان لإصدار العقوبة التأديبية وجود تقرير مسبب  22و  25وتتمثل في مخالفة المادتين  للمرسوم التنفيذي أعلاه،

 .    1 دائرة اختصاص الخبير ،ولا يمكن لتقرير مدير الشؤون المدنية أن يحل محله في ذلكيقدمه رئيس المجلس القضائي الذي يعمل في

 إجراءات تعيين الخبير القضائي. المبحث الثاني:

بصدد إن محاولة تحليل إجراءات تعيين الخبير القضائي يضعنا لا محالة بصدد دراسة سلطة تعيين الخبير القضائي وذلك 

 المتضمن تعيين خبير كمطلب ثاني والقواعد المنظمة لأداء الخبير مهامه كمطلب ثالث.المطلب الأول والحكم 

 المطلب الأول: سلطة تعيين الخبير القضائي.

،فإنه يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى  موضوع النزاعفي بما أن الاستعانة بالخبرة هي أمر متروك تقديره للمحكمة التي تنظر 

ولكن هناك بعض الأمور التي ،إ م إ  من ق 521ندب الخبير من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد الخصوم وفقا للمادة 

بير يتم اختيار هذا الخ ويمكن أنتكون الاستعانة بالخبرة فيها أمر وجوبي لأنه يستحيل على القاضي أن يحكم فيها بثقافته الخاصة، 

 يؤدون اليمينبالمقابل تعيين خبراء غير مقيدين في الجدول  وبأمر مسببأو الخبراء المقيدين في الجدول المعتمدين أو بصفة استثنائية 

 .قبل الشروع في المهمة المنوطة بهم
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 الفرع الأول: طلب تعيين خبير قضائي.

ويكون تعيين الخبير من طرف ،سبق القول بجواز أمر المحكمة بإجراء خبرة قضائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

ويشترط في طلب الخصوم بندب خبير أن يكون منتجا في ،المحكمة بناء على طلب الخصوم أو بأمر من القاضي من تلقاء نفسه 

القاضي الخبير إما من تلقاء نفسه أو بناء  يعين»فيها: ق إ م إ التي جاء  521ادة وهذا تطبيقا لنص الم المنسوبة للقاضيالواقعة 

 1"على اتفاق الخصوم

 ويستفاد من هذه المادة أن تعيين الخبير يكون كالتالي:

 إما بناء على اقتناع المحكمة بوجوب إجراء خبرة قضائية وذلك لتوضيح بعض النقاط الفنية الغامضة في الدعوى. -أ

 على طلب الخصوم أو اتفاقهم إذ أنه غالبا ما يكون الطلب من أحد الخصوم وأحيانا أخرى باتفاقهم. بناءإما و  -ب

 ويجب أن يحتوي طلب ندب الخبير على العناصر والشروط التالية: -ج

 أن يكون طلب تعيينا الخبير المقدم للمحكمة واضحا وصريحا. -

 برة القضائية.في الطلب الأسباب التي تدعو إلى إجراء الخر وأن يذك -

 في الطلب جميع النقاط التقنية التي يجب أن تشملها الخبرة ومدى جدواها في حسم النزاع. وأن يذكر -

 وأن يكون الطلب جديا الغرض منه تنوير المحكمة. -

ندب الخبير أحد الخصوم سواء في دعوى جارية أمام القضاء أو بصفة مستقلة لإثبات حالة معينة  ويقدم طلب -

 2المحكمة المطروح عليها النزاع. وذلك أمام

 التعدد؟فرغنا من ذكر حالات ندب الخبير نتساءل متى يجوز تعيين خبير واحد ومتى يجب ت بعد أن   

يجب أن النصوص القانونية لم تبين الحالات التي يجب فيها تعيين خبير واحد ولا الحالات التي  ذلك: نجدللإجابة على 

لكن يجوز لها أن تأمر  بالخبرة،خبراء لكن العادة جرت على أن الأصل أن تأمر المحكمة بتعيين خبير واحد للقيام عدة تعيين  فيها

إذا كانت القضية المطروحة أمام  ق إ م إ، 521كما تنص على ذلك المادة  بتعيين عدة خبراء إذا كانت مقتنعة بوجوب تعيينهم،

 يمكن لخبير واحد أن يقوم بها بمفرده. ا إلى تخصصات مختلفة لاالمحكمة للفصل فيها معقدة ويحتاج توضيحه
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 ،التي يأمر فيها القاضي بندب عدة خبراء يجب عليه أن يذكر الأسباب التي جعلته يقوم بتعيين هؤلاء الخبراء في الحالاتأما       

 لتحقيقها كفاءات مختلفة.إذا كانت القضية المطروحة على المحكمة للفصل فيها تتطلب من ذلك أنه والغرض 

الخبرة  اتبأعمالهم وإجراءعلى قيام الخبراء  ،منه 522وفي حالة تعدد الخبراء أوجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 

مرفقا يكون ذلك  ويجب أن ،اختلفت آراؤهم وجب على كل منهم أن يدلي برأيه المسبب وإذا، واحدسوية ثم بيان خبرتهم بتقرير 

 .1كل خبير في تقرير  

 الخبير.سلطة المحكمة في الاستجابة لطلب الخصوم في تعيين  الثاني:الفرع 

لكن هناك حالات كثيرة لا يمكن فيها للمحكمة أن  الأصل العام هو عدم إلزام المحكمة باستجابة طلب تعيين الخبير، 

التي تكون فيها  القانون، والحالاتبل يتحتم إجراء الخبرة للفصل في الدعوى المطروحة أمامها طبقا لأحكام  تستغني عن الخبرة،

 كثيرة ومتعددة نذكر منها على سبيل المثال:  اتالمحكمة مرغمة على إجراء خبر 

طالب  إذا»يلي:  التي تنص على مامن القانون التجاري  2فقرة  560حالة تعويض الإخلاء المنصوص عليها بالمادة  -

جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا  المستأجر بتعويض الإخلاء،

 2انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. " وذلك قبل اللازمة،المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة 

من القانون المدني التي تنص على ما  02فقرة  210حالة قسمة المال الشائع بين الشركاء المنصوص عليها بنص المادة  -

تثبت  ،" يجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن قسمته بغرض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهريلي:

 "3و يجب إخطار المتصرف بهذا التخلي .... في ذمة البائع. الملكية،أنه غير مطالب بأي حق إزاء جماعة الشركاء في 

إذا  "يلي:من القانون المدني كما  112حالة إذا بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس وهي الحالة التي نصت عليها المادة  -

أخماس ثمن المثل. ويجب  1/0فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة  ،الخمس 1/5بيع عقار بغبن يزيد عن 

 " 4أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. 1/5لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس 

                                                           

 .10ص  ،مرجع سابق مولاي ملياني بغدادي، ـ1 
 55، ج ر رقم 2001فيفري  01مؤرخ في  01/02التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن القانون  06/52/5661المؤرخ في  61/22الأمر من  02فقرة  560المادة ـ 2

 .2001لسنة 
 .  2002 ماي 51 الصادرة في، 15ج ر رقم  القانون المدني،المتضمن  02/01 بالقانون المعدل والمتمم 21/12 من الأمر 02فقرة  210المادة ـ 3
 المتضمن القانون المدني، نفس المرجع السابق.  02/01والمتمم بالقانون  المعدل 12/ 12الأمرمن  112المادة 4 
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ص في حالة الفصل في المنازعات الضريبية وهذا ما تن حالة تعيين خبير في المحاسبة للقيام بتصفية حسابات الشركة،أو -

،وذلك إما تلقائيا  " يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة يلي:من قانون الإجراءات الجبائية كما  21/05عليه المادة 

القاضي بهذا الإجراء الخاص  ويحدد الحكم، وإما بناءا على طلب من المكلف بالضريبة أو مدير الضرائب بالولاية

 "1بالتحقيق مهمة الخبراء.

من قانون الأسرة كما يلي:" يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن  501وهذا ما نصت عليه المادة حالة الحجر  -

 2يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر"

أوفي حالة تعيين خبير لتحديد الضرر إثر الاعتداء الذي  حالة الاعتداء على الملكية العقارية من أجل المنفعة العمومية، -

:" يجب أن   25وهذا ما نصت عليه المادة عن المساحة الأرضية المعتدى عليها من قبل المدعى عليه، وقع على المدعى

يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع 

ج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينت، الملكية

تقدر هذه و ، استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين

 3القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم".

لكن الواقع العملي يفرض ويحتم على  فيها صراحة على وجوب إجراء خبرة قضائية، القانونإذن هناك حالات كثيرة لم ينص 

 .31أنظر الملحق رقم  المحكمة الاستعانة بأهل الفن والاختصاص للفصل فيها.

 الحكم المتضمن تعيين خبير. الثاني:المطلب 

 القضايا أو المسائل التي يتم فيها تعيينه.سنتناول من خلال هذا المطلب بيانات الحكم المتضمن تعيين خبير في 

 بيانات الحكم المتضمن تعيين خبير ـ 

وذلك في نص  ،لقد حدد المشرع الجزائري على غرار غيره البيانات الأساسية التي يشتمل عليها الحكم بتعيين خبير

 والإدارية وهي:قانون الإجراءات المدنية  من 526 و 522المادتين :

 .والعنوان، الاختصاص ولقباتعيين الخبير أو الخبراء تحديدا كافيا اسما  -

                                                           
 (.2052)قانون المالية  من قانون الإجراءات الجبائية 05 فقرة 21المادة ـ  1 
 .2001/ 51ج ر رقم  المتضمن قانون الاسرة، 2001فبراير  22المؤرخ في  01/02من الأمر رقم  501المادة ـ 2
 . 5665/ 25المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر رقم  22/00/5665المؤرخ في  65/55من قانون  25المادة  3
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يجب على المحكمة تحديد وتوضيح المهمة التي تجرى فيها الخبرة والنقط التقنية التي تحتاج إلى شرح وذلك بكل دقة ووضوح تسهيلا 

 لعمل الخبير.

 تقريره فيها.يجب على المحكمة تحديد المهلة التي يستوجب عل الخبير تقديم  -

 سوية،إذا كان الخبراء أكثر من واحد يجب أن يذكر في منطوق الحكم وجوب قيام الخبراء المعنيين بجميع إجراءات الخبرة  -

 وفي حالة الاختلاف في آرائهم وجب على كل خبير الإدلاء برأيه مسببا إياه. وأن يقدموا تقريرا واحدا معا،

 وتعيين الخصم المكلف بدفعها.تحديد المبلغ الواجب أدائه أو دفعه  -

وجوب أن يتضمن منطوق الحكم على أن يحلف الخبير غير المقيد بالجدول اليمين القانونية أمام السلطة التي يحددها  -

 من ق إ م إ. 515الحكم ما لم يعفى من اليمين باتفاق الخصوم طبقا لنص المادة 

ل كتابي، ويتم توقيع الحكم المتضمن الخبرة من قبل القاضي كما أنه يجب أن يصدر الحكم القاضي بإجراء خبرة في شك -

 .1الأمر بالقرار الصادر عن المجلس القضائي من طرف رئيس الجلسة وكذا المستشار المقرر تعلق وإذا وكذا أمين الضبط،

 المنظمة لأداء الخبير مهامه. الثالث: القواعدالمطلب 

 الخبير مهامه إلى كيفية دعوته لمباشرة مهامه اتجاه الأطراف وبداية عمله.سنتطرق من خلال القواعد المنظمة لأداء 

 ه.الفرع الأول: دعوة الخبير لمباشرة مهمت

في مهامه ولأنه لا يمكن له الشروع وذلك من أجل  ،الموكلة إليهبمجرد صدور الحكم القاضي بتعيين الخبير وجب إشعاره بالمهمة 

الاطمئنان إلى عدم تقديم طلب الرد ضده من  وكذا ،المهمةمة إلا بعد إعلامه بها وقبوله لهذه بالمه الأحوال البدءبأي حال من 

 . وبعد ذلك يمكن له مباشرة أداء مهامه بداية باستدعاء الخصوم. أحد الخصوم،

وإذا كان المشرع  ،بتكليفه بهادون أن يكون قد علم المنوطة له همة الملا يستطيع الخبير البدء في  أولا : إعلام الخبير بمهمته :

ويدعى الخبير في الجزائر لأداء مهامه حسب ما يدعى عليه  الجزائري لم يوضح بنص قانوني الطرف الملزم بدعوة الخبير لأداء مهمته،

القاضي  ويقوم بإيداع المبلغ الذي يحدده  ،التعارف لدى المحاكم  من طرف الخصم الذي طلب إجراء الخبرة أو من يهمه التعجيل

ليه أن يبادر في أقرب إليه فعالمحكمة المختصة ،وبمجرد إعلام الخبير بالمهمة المسندة ريف مؤقتة للخبرة لدى أمانة ضبط كمصا

وذلك في المحكمة التي على الملف والوثائق المرفقة  اطلاعهمع إمكانية  ،الآجال بإبلاغ القاضي بقبوله أو رفضه المهمة  المسندة إليه

                                                           
 .512ـ  515عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص 1 
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كم القاضي بالخبرة ،ويكون غالبا قبول الخبير بمهمته قبولا ضمنيا وذلك بمبادرة هذا الأخير بالاتصال بالأطراف أو أصدرت الح

 .1على الوثائق أو زيارة العين محل الخبرة للاطلاعالانتقال إلى المحكمة المختصة 

وجب عليه تحديد تاريخ لبدء ،على المستندات والأوراق في الدعوى  واطلاعهبعد تعيين الخبير  للخصوم:ثانيا: استدعاء الخبير 

" فيما عدا بقولها: ،منه 511أعماله كي لا يتجاوز المهلة القانونية والتي نص عليهــا قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 

إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراءها عن  يجب على الخبير ،الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة

 رسالةبخمسة أيام على الأقل بار إلى الخصوم قبل اليوم المحدد طريق محضر قضائي "، وفي غير حالات الاستعجال يرسل هذا الإخط

 ه أقوالتقرير إما إلى موطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو إلى موطنهم المختار ويثبت الخبير في  ،وصلمقابل  اموصى عليه

وبعد استدعاء الخصوم يجب على الخبير بصدد هذا الاستدعاء أن يخطرهم جميعا بالأيام والساعات التي  وملاحظات الخصوم،

وعليه أن يحدد في الاستدعاء ،أو بأول اجتماع بهم أو باللقاء الذي يعترف فيه بجوهر الموضوع  سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة،

 ا الوثائق والمستندات التي يتوجب إحضارها معهم يوم الاجتماع .رزنامة عمله وكذ

مع الملاحظة أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على بطلان عمل الخبير جزاء على عدم دعوته للخصوم لحضور 

إلا إذا ترتب  عنها البطلان،مما يتعين تطبيق القواعد العامة للبطلان وهي مخالفة الإجراءات المقررة قانونا لا ينتج  عمليات الخبرة،

وبناءا على ما تقدم يكون البطلان نسبيا إذا حصل الاستدعاء بطريق غير الوارد في أحكام ، عليها ضرر لمن يتمسك  بالمخالفة

ويجب التمسك به أمام محكمة  ،ولا يتمسك به إلا من أغفل الخبير دعوته لحضور عمليات الخبرة،2من ق إ م إ  511المادة 

في قرارها الصادر بتاريخ  المحكمة العليا هأكدتهذا ما و  ع ويكون البطلان مطلقا إذا لم يتم الإخطار للخصوم نهائيا،الموضو 

بقولها :" من المقرر قانونا أنه يستوجب على الخبير أن يخطر الخصوم بالأيام و الساعات التي يتم فيها إجراء  01/05/5661:

 أعمال الخبرة ".

فإن  ،المذكور في منع الأطراف من تقديم ملاحظاتهم وطلباتهمقضاءا أنه إذا تسبب عدم الإخطار ومن المستقر عليه 

 ذلك يؤدي حتما إلى بطلان إجراءات الخبرة.

                                                           
 0ونسيل نيوز، مرجع سابق، ص مجلة جوري ك 1 
يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان  فيما عدا الحالات التي يستحيل حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة،»من قانون الاجراءات المدنية والادارية  511ـ المادة 2 

 إجرائها عن طريق محضر قضائي."
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ـ التي تم تمثيلها ــالطاعنة  ـــأن إجراءات الخبرة تمت بحضور كل الأطراف بما فيها وزارة الدفاع الوطني  ولما ثبت في قضية الحال،

 .1فإن ذلك يعني أن أعمال الخبرة تمت بطريقة قانونية ويتعين تأييد القرار المطعون فيه، بضابطين ولم يقدما أي ملاحظة

 بداية عمل الخبير. الثاني:الفرع 

ليمين في ا هوحلفالمحكمة إذا تم إشعار الخبير بنسخة من الحكم القاضي بتعيينه وتم إيداع مبلغ الأمانة المحكوم بها في أمانة     

وجب عليه أن يبدأ عمله متبعا الخطوات التي يراها مناسبة في ،يتحالة ما إذا كان غير مقيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم 

 الحكم القاضي بتعيينه.له حدود النقاط التي حددها 

دئها بعد أن يقبل المهمة ويحدد تاريخا لب وأ يكفي أن تسلم للخبير نسخة من حكم تعيينه لا :للخبيرأولا : تسليم الوثائق 

كما ستند يرى أنه ذا فائدة لمصلحته ،كل م و بل على الأطراف تسليمه كل الوثائق التي لها علاقة بالدعوىالاتصال بالخصوم ،

تنادا إلى طلبه أو ويكون تسليم الوثائق للخبير اس، لهم أن يتقدموا خطيا بالملاحظات والمطالب التي يرونها مناسبة لعملية الخبرة

التي بدورها تهدف إلى  ويمضي الخبير وصلا باستلام المستندات والملفات ،رغبة الأطراف في ذلك أو بناء ا على أمر المحكمة

 2مساعدته في أداء مهمته وذلك بالمعلومات التي يستقيها من مصادرها.

فالخبير بحكم اختصاصه  مهامه،لا يستطيع القاضي إلزام الخبير بطريقة معينة لأداء  للمهمة:واجبات الخبير وقت أدائه  ثانيا:

بادئ أقرها الفقه من المإلا أنه على الخبير مجموعة ، من الخبرة الهدف المرجوأدرى بالطرق المثلى والسبل القصيرة للوصول إلى 

 الخبرة وهي:والقضاء يجب عليه الالتزام بها أثناء سير 

 إلى ذلك. سبق التطرقير استدعاء كافة الأطراف بصفة قانونية كما على الخب -

 على الخبير القيام شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. -

 .حدىعلى  الخصوم كلعلى الخبير تدوين ملاحظات وأقوال  -

 .وضوحو على الخبير الإجابة على الأسئلة التقنية المكلف بالإجابة عنها بكل دقة  -

يجب أن تستمد بطرق شرعية  التي وكذا التحقيقات ،التامة في إنجاز مهمته والأبحاث التي يقوم بهاكما يتمتع بالحرية  -

 يسمح بها القانون.

 إذا كان الخبير قد كلف بمعاينة وجب عليه الانتقال إليها والقيام بنفسه بما كلفته المحكمة به. -
                                                           

 .511 ــ 512ص  السلام ذيب، مرجع سابق، ـ عبد1 
 .512، ص 2005سنة  الجزائر، التربوية،الديوان الوطني للأشغال  ، مطبوعات5 الجزائري، طقواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني  الغوثي بن ملحة،ـ 2 
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 عليها. الاطلاع ولانتقال إلى مكان تواجدها على الدفاتر والحسابات التجارية وجب عليه ا بالاطلاعإذا كلف  -

لا يجوز للخبير بأي حال من الأحوال تقييم أقوال أي من الشهود أو التعليق عليها ولا التطرق للوقائع القانونية لأن  -

 1أمرها متروك للقاضي.

 المبحث الثالث: مسؤولية الخبير وتقدير أتعابه.

بالتطرق إلى حالات رد الخبير وتنحيه  ،داءه لمهامهأسنتناول من خلال هذا المبحث إلى المسؤولية التي تكون باتجاه الخبير أثناء     

 تقدير أتعابه من ذلك.وبالمقابل توضيح كيفية واستبداله مع كيفية مناقشة تقرير الخبرة 

 الخبير وتنحيه واستبداله. الأول: ردالمطلب 

الخبير وتوصلنا إلى أن ندبه ضروري في بعض الحالات ومستحب في حالات أخرى وذلك  لإجراءات تعييننا بعد تعرض

رد أو استبدال الخبير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم إذا له يحق هذا الأخير  راجع إلى السلطة التقديرية للقاضي،

 ومبرراته.إليه أو يتنحى منها لأسبابه  الموكلةض المهمة يجب للخبير أن يرف القانونية لذلك، كماوجدت الأسباب 

 الخبير. الأول: ردالفرع 

توجه  يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، "إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، ه:من ق إ م إ على أن 511تنص المادة 

ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي  ،التعيينإلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا 

ولا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب ، طعن

ير الذي عينته المحكمة من تلقاء أطراف الخصومة رد الخبنلاحظ أن المشرع الجزائري خول  و بمقتضى هذه المادة2جدي آخر"

 أسبابه. نتطرق إلى طلب الرد و إجراءاته و ،ما يجعلنانفسها بتبديله بغيره من الخبراء

يقبل طلب رد الخبير يجب على الخصم الذي يرغب في ذلك أن يقدم طلبه إلى الجهة القضائية  لكي وإجراءاته:الرد  أولا: طلب

 يلي:ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في طلب الرد ما  ،المختصة وهي الجهة الآمرة بإجراء الخبرة

كأن يكون مدعيا أو مدعى   ،بير خصما في النزاع الذي عين القاضي فيه الخبيرالخرد يجب أن يكون طالب  -

 عليه إذ لا يجوز لغير الخصوم تقديم طلب رد الخبير.
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أن يكون الخبير المراد رده قد عينه القاضي من تلقاء نفسه، وأما إذا كان الخبير قد تم تعيينه بناءا على رغبة  -

 أحد الخصوم أو كليهما، فليس لهما الحق في تقديم طلب الرد.

وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من  ،في رد الخبير أن يقدم طلبه في المهلة القانونية يجب على الخصم الذي يرغب -

 تاريخ تبليغ المعني بهذا التبليغ.

 أن يكون طلب الرد موقعا من الخصم الراغب في رد الخبير أو وكيله. -

هذا وهي لأسباب التي أعتمد عليها في تقديم طلبه اأن يكون طلب الرد معللا أي أن يذكر طالب الرد  -

 1أسباب الرد التي ذكرها.

أما عن إجراءاته والفصل فيه كما ورد في ق إ م إ يقدم طالب الرد عريضة إلى القاضي الإداري الذي أصدر حكما 

ويجب أن يذكر في عريضة الرد  ،وذلك خلال ثمانية أيام تبدأ من يوم تبليغه بالحكم القاضي بندب الخبير المراد رده، بتعيين الخبير

ويتولى ، كذلك اسم ولقب وعنوان الخصوم كما يذكر أسباب الرد مدعما ذلك بالوثائق التي تؤيدها اسم ولقب وعنوان الخبير،

القاضي المختص سماع الخبير محل الرد وكذا سماع الخصوم ومناقشة أسباب الرد، يفصل القاضي الإداري في طلب الرد بوجه السرعة 

وهذا في حالة ما إذا كانت أسباب الرد الواردة في الطلب لها ما يبرزها واقتنع القاضي  ،ذلك إما بالاستجابة للخصم الذي قدمهو 

 كانت قد   بصحتها ،وفي هذه الحالة وجب على هذا الأخير أن يقضي في نفس الوقت بتعيين خبير آخر مختص للقيام بالمهمة التي

 . ولأسندت للخبير الأ

وفي هذه ، رفض القاضي طلب الرد الصحةأما إذا كانت الأسباب المذكورة في عريضة طلب الرد غير مؤكدة ولا أساس لها من     

 الحالة يجوز للخبير المطلوب رده أن يطلب التعويض من طالب الرد إذا كان طلبه انصب على التشهير والإساءة للخبير فقط.

لأن طلب الرد ذاته قد يتسبب في تعطيل السير ، طالبة بالتعويض أيضا من طالب الردكما يجوز للطرف الآخر في الخصومة الم  

 2بمركز الخصم الآخر. يسئالعادي للمنازعة الرئيسية وهذا ما يفترض فيه أن 
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وذلك  بين المشرع الجزائري أسباب الرد كما جرى ذلك في بعض التشريعات كالمشرع المصري والفرنسيثانيا: أسباب رد الخبير: 

الفقه إلى أن أسباب رد الخبير تشبه أسباب رد  ويذهب أغلب ،لقرابة ومثال عام هو السبب الجديبإتيانه بمثال خاص هو ا

إذ أنه وإن كان القاضي مصدر القرار  أقرب إلى الواقع العملي وذالك بحكم كلاهما يشارك في تحقيق العدالة، وهو أسلوب القاضي،

 فإن الخبير هو صانعه.

 ذكر المشرع الجزائري في مادته عنصرين هامين: وهما عنصر القرابة وعنصر الجدية. إذن -

 الذي يجيز للقاضي رد الخبير كما يراه بعض الفقهاء في حالات أهمها:ـ عنصر القرابة: 1

 إذا كانت له أو لزوجته مصلحة شخصية في النزاع.  ـ أ 

 إذا كانت هناك قرابة أو نسب أو مصاهرة بين الخبير أو زوجته وبين أحد الخصوم.  ب ـ

 إذا كانت للخبير مصلحة في النزاع أو لزوجته أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو قيما عليهم.  ـ ج

 الخصوم.إذا كان الخبير دائنا أو مدينا لأحد   ـ د

 خبرة في نفس القضية وأعطى رأيه فيها.إذا كان الخبير قد سبق له أن قام بإجراء   ـ ه

إذا كان بين الخبير أو زوجته وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة أو الجدية ما يشتبه معه في تحيزه في   ـ و

 إجراء الخبرة.

 الخصوم عداوة شديدة يخشى معها تحيز الخبير أو عدم نزاهته. وبين أحدإذا كان بين الخبير   زـ

 منها:ومن الأسباب الجدية التي تدفع بالقاضي إلى رد الخبير نذكر  الجدية:ـ عنصر 2

 .والمهنيةعدم الكفاءة العلمية   أ ـ

 عدم اختصاصه في المادة محل الخبرة.  ب ـ

 .في كل أعمال الخبرة والتحري المطلوبينعدم الجدية في البحث   ج ـ

 .الاخلاص وعدم النزاهة   د ـ

جاز للخصم الذي  ،إذا توفر أي سبب من هذه الأسباب أو أكثر سواء تعلق الأمر بسبب القرابة أو سبب الجدية ونستخلص أنه

 1ذلك.يطلب يرغب في رد الخبير الذي عينه القاضي من تلقاء نفسه أن 
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 الفرع الثاني: حق الخبير في التنحي عن مباشرة المهمة.

لمهمة المنوط بها وتأخره عن القيام بها في الآجال ما، تؤدي لامتناعه لجه الخبير المنتدب في قضية معينة أسباب اقد تو 

 إليه. ةم طلبا لإعفائه من المهمة المسندأجاز القانون للخبير أن يقد لها، ولهذاالمحددة 

على الخبير القضائي أن يقدم طلبا مسببا  يتعين»يلي: على ما  61/150من المرسوم التنفيذي رقم  55تنص المادة 

 للطعن في الحالتين الآتيتين مع مراعاة الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا:

 عندما لا يستطيع أداء مهمته في ظروف تقيد حرية عمله أو من شأنه أن تضر بصفته خبيرا قضائيا. -

 إذا سبق له أن اطلع على القضية في نطاق آخر." -

لم تذكر المهلة القانونية  ،من خلال هذا المرسوم التنفيذي ومن خلال ق الإجراءات المدنية والإدارية أيضا ونلاحظ أنه 

 والمحكمة لها التي يستند إليها في طلب الإعفاء، مع شرط بيان الأسباب التي يقدم فيها الخبير طلب إعفائه من المهمة الموكلة إليه،

فمتى رأت أن الأسباب التي ذكرها الخبير في طلبه غير مقنعة جاز لها رفض هذا  ،لب الخبيرالسلطة التقديرية في قبول أو رفض ط

 1الطلب.

السابق الذكر على أن رفض الخبير القيام بمهمته أو عدم  61/150من المرسوم التنفيذي رقم  20وقد نصت المادة 

 بعد إعذاره بدون سبب شرعي تعتبر من الأخطاء المهنية. ،تنفيذها في الآجال المحددة

يترك الخبير مدة طويلة تنقضي ثم  ألاوالغرض من هذا هو  ،والخبير عليه أن يسرع في تقديم طلب الاعفاء من المهمة

ددة لإيداع ولهذا السبب ذكرت العديد من التشريعات الآجال المح، يعتذر بعد ذلك فيتسبب في ضياع وقت طويل على المتقاضين

وإنما يكون ،لكن هذا الأجل لا يعتبر حتميا ولا يترتب على انقضائه عدم قبول اعتذار الخبير بعد ذلك، طلبه لإعفائه من المهمة

 2مرجع ذلك إلى المحكمة فهي تراعي في تقديرها أسباب اعتذار تأخر الخبير في طلب إعفائه من المأمورية. 
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 ير.الخب الثالث: استبدالالفرع 

 إجراءات استبدال الخبير ثانيا.ثم  سنتناول في هذا الفرع الحالات التي يتم فيها استبدال الخبير أولا

 التي يتم فيها استبدال الخبير. أولا: الحالات

أستبدل بغيره  ،إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك :"من ق إ م إ على أنه 512تنص المادة 

بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه، إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الآجال 

ويمكن علاوة على  جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف ،وعند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية، المحددة،

،كما استبدال الخبير القضائي حالات ائري علىنص المشرع الجز من ق إ م إ يتضح  512خلال نص المادة  من،ف"لهذلك استبدا

يقدمه في  ينجز تقريره أو لملم بها أصلا أو عدم قيامه  بالمهمة المسندة إليه ثم يتماطل في إنجازها أوبقبوله  الاستبدال قد يكون

لم يخطر الخبير الجهة القضائية التي عينته بالأسباب التي أدت إلى عدم قيامه بالمهمة أو أن وهذا ما ، الميعاد الذي حدده القاضي

 ،الوقت الذي حدد لم يكفيه بالقيام بمهمته، أو بناء على طلب الخصوم فيجوز لأي من الخصوم طلب استبدال الخبير القضائي

له مانع كالمرض مثلا أو أن المهمة المكلف بها تخرج عن مجال  بها أو توفي أو حصل رفض الخبير تنفيذ المهمة المكلف وهذا إذا

 أو أن اسمه شطب من قائمة الخبراء أو أن الخبير قد أعتقل. تخصصه،

 . يقوم الطلب بموجب عريضة استبدال الخبير ويجب أن يذكر فيها ما يلي: ثانيا: إجراءات استبدال الخبير

تاريخ الحكم الصادر بتعيين الخبير محل  ـــملخصا وجيزا عن وقائع الدعوى  ـــوظائفهم  ــــ عناوينهم ـأسماء الأطراف وألقابهم 

وتقدم العريضة إلى رئيس المحكمة المختصة وتكون موقعة من  ،الأسباب التي دعت إلى طلب استبدال هذا الخبير بغيره ـــالاستبدال 

المحكمة أمرا على ذيل عريضة يعين فيه خبيرا آخرا مكان الخبير الأول الطالب نفسه أو من وكيله القانوني أو محاميه، ويصدر رئيس 

وهذا إذا  ، وهذا ليقوم بنفس المهمة وقد يكون استبدال الخبير بعد قبول طلب الرد الذي قدمه أحد الخصوم ،الذي طلب استبداله

ستبدل بناءا على طلب الخبير ذاته وذلك وكما أنه يمكن أن ي ،كان الطلب مؤسسا على أسباب مقبولة و إلا فلا يستبدل الخبير

 .32أنظر الملحق رقم  1عندما يقدم طلب لإعفائه من المهمة المسندة إليه مستوفيا أسباب إعفائه.
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 المطلب الثاني: مناقشة تقرير الخبرة.

 سنتناول من خلاله هذا المطلب الحكم في تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير وحالات بطلان أعماله. 

 الفرع الأول: الحكم في تقرير الخبرة.

إذا أخذ القاضي بالوسائل المدفوع بها من الخصوم كأن يذكروا مثلا أن الخبرة قد شابها عيب من العيوب المبطلة لأعمال  

نية أو خبرة فإنه وفي هذه الحالة يمكن للقاضي سواء الأمر بإجراء خبرة ثا ،الخبير أو أنه أهمل أحد العناصر الجوهرية في التقرير

كما وأنه يجوز للقاضي رفض الخبرة بصفة كلية إذا رأى أنه قد أطلع   ،جديدة أو الاعتكاف على إزالة العمليات المعينة من التقرير

 على موضوع الدعوى.

إذا   ، خصوصاالجديدةهذه الحالة يفضل إن وجد في ملف الدعوى ما يغنيه عن الخبرة في الموضوع دون اللجوء إلى الخبرة وفي       

 وما من إعادة المهمة للخبير. اق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتهكان في أور 

فإنه  1النزاع،أما عن موقف القاضي من رأي الخبير أي بعبارة أدق مدى تأثر رأي الخبير على القرار الذي بموجبه يحسم القاضي   

القاضي غير ملزم برأي الخبير ..." فيمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على  .... أنمن ق إ م إ " 500بالرجوع إلى نص المادة 

فالقاضي له السلطة التقديرية في تقدير  ما دام غير ملزم برأي الخبير، نهائيا، هاعدبنتائج الخبرة بأكملها أو يأخذ بجزء منها أو ي

 نية أو تكميلية أو مضادة أو ...خبرة أخرى سواء خبرة ثا أن يأخذ برأيه أولا وله أن يأمر بإجراء المحكمة، فلهعمل الخبير انتدبته 

كليا متى اطمأنت إلى سلامة إما  تأخذ به والذي من خلاله  ،كمة في تقرير رأي الخبيريكون موقف سلطة المحكما  

 وحينئذ تأخذ المحكمة بالتقرير محمولا على أسبابه فيعتبر متمما للحكم، ،الأسس التي استخلصت منها الخبرة نتيجتها النهائية

فلها  وما أقيم عليه من أسس كما يجوز لها الأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح البعض الآخر، وتتعلق صحة الحكم بصحة التقرير،

ولها أن ترفض الخبرة نهائيا وتأمر بخبرة ،أو جزئية فلها أن تقضي بالموافقة على تقرير الخبرة موافقة كلية  السلطة التقديرية في ذلك،

ولها أن تحكم ببطلان الخبرة أو أن تأمر باستدعاء الخبير للجلسة للإجابة على النقاط الغامضة فيه أو أن تأمر بخبرة ، جديدة

 2تكميلية ... 
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إذا ما رأوا أن الخبرة قد شابها عيب من  أما عن موقف الخصوم من تقرير الخبير فلهم إما الموافقة عليه وإما المعارضة عليه 

وذلك في حالة عدم احترام الخبير لإجراءات تمس بالنظام العام كعدم قيام  العيوب المؤدية لإبطال التقرير المشتمل نتائج الخبرة،

 .ءيقوم بها خبير واحد والقانون يشترط مثلا أن يقوم بها عدة خبرا شخصيا، أوالخبير بالمهمة المسندة إليه 

 كما وأنه يجوز للأطراف إبداء اعتراضاتهم على نتائج الخبرة بعد أن تمكنهم المحكمة من ذلك طبعا وتفسح لهم المجال، 

ولكن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا  ،والخبير الاستشاريكما يجوز لهم أيضا طلب تعيين خبير مرجح بين تقرير الخبير المنتدب 

 الطلب إذا وجدت ما يكفي لإقناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

 بطلان أعمال الخبير. الثاني:الفرع 

 ،يؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانونالذي البطلان وصف للعمل الإجرائي الذي لا يتطابق مع نموذجه القانوني 

والذي والذي بدوره يقسم إلى بطلان مطلق أي البطلان الماس بالنظام العام  حصر العيوب المبطلة لأعمال الخبير،ولذلك نحاول 

من تلقاء نفسها ،وبطلان أيضا في الدعوى الرفع به وعلى المحكمة  يجوز لأي طرفو  ،يبدى في أي مرحلة تكون فيها الدعوى

جانب صاحب المصلحة دون أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ،كما لا نجد نسبي فلا يبدى إلا قبل التكلم في الموضوع ومن 

لذا يجب الاعتماد على القواعد العامة التي تحكم ، عمال الخبير بنص صريح في ق إ م إما يحكم حالات البطلان المتعلقة بأ

 1التحقيق والمنصوص عليها في نفس القانون.

باعتبار الخبرة عمل إجرائي فإنه يجب أن تكون له مقتضيات  العام:بالنظام ة ساالم تاءاالبطلان لعدم احترام الإجر  أولا:

 كل:ذلك يعد باطلا كل إجراء يقوم به   وبناء على، موضوعية تتصل بالشخص القائم بالعمل

قام بهذا العمل شخص غير المعين من قبل  فإذا، إليهشخص غير الخبير أي عدم قيام الخبير بالمهمة الموكلة  -

 لمحكمة كانت الخبرة باطلة لمساسها بإجراءات متعلقة بالنظام العام.ا

لديه أهلية أو قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخالفة للآداب العامة  تليسمن خبير تنفيذ الخبرة  -

 .61/150من المرسوم التنفيذي  00ـ  01تمنعه من مزاولة الخبرة عملا بأحكام المادة ، ومخلة بالشرف
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ألا يكون ضابطا عمومي وقع خلعه أو عزله أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين أو موظف عزل بمقتضى  -

فلا يجوز تعيين هؤلاء كخبراء وإلا سيكون  ،الشرف بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة و إجراء تأديبي

 .61/150من المرسوم التنفيذي  00العمل باطلا وذلك حسب المادة 

قام بها عدد من الخبراء  ، أوالخبراءإذا قام بعمليات الخبرة خبير واحد في حين أن القانون ينص على عدد من  -

 1وكانت الجهة القضائية قد أمرت بواحد فقط.

 التي قد تؤدي إلى البطلان: ومن الإجراءاتلعدم احترام إجراءات جوهرية:  ثانيا: البطلان

 فعليه سماع أقوال الخصوم أو وكلائهم أو محاميهم حضوريا. عدم الوجاهية خلال عمليات الخبرة -

 ضرورة حلف اليمين قبل بدء الخبير مهمته، فيكون عمله باطلا إذا لم يتم تأديتها. -

 عدم احترام حقوق الدفاع. -

 عدم احترام الإجابة عن الأسئلة الموجهة للخبير وعدم إعطاء رأيه فيها. -

 وأقوال الخصوم.عدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات  -

 إليه. الموكلةتجاوز الخبير للمهمة  -

تضح  يوكذا توفر سبب من أسباب الرد لم الأطراف وقيامه بمصالحةإبدائه لملاحظات متصلة بالجانب القانوني  -

 2إلا بعد إجراء الخبرة.

 حالات كثيرة ومنها. وتتجلى فيالعيوب المعمول بها قضائيا: : ثالثا

 للمحكمة من طرف الخبير بالرغم من وجود مدة محددة لتقديمه. التأخر عن تقديم التقرير -

أو عدم الدقة في هوية الأشخاص من طرف  ،الاستدعاءات بالشكل المطلوب وتطابق وكذلك عدم انتظام -

غير سليمة كأن  بير بالجلسة بطريقة غير صحيحة أولخلى منهم معلوماته أو سماع القاضي استق ، والذينالخبير

تلك الإجراءات تعتبر إجراء جوهريا يجوز عند مخالفتها الطعن  بذلك، فكلالجلسة محضر  لم يقدم كاتب

 .3بالبطلان لفائدة الخصوم الذي له مصلحة في ذلك
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 المطلب الثالث: تقدير أتعاب الخبراء.

لأن الخبير قام ،ذلكجراء  ها فإن له الحق في استيفاء مقابلوبعد أن تتم مناقشتها والحكم فيعند انتهاء الخبير من مهمته ،

 ،قد نظم المشرع الجزائري تقدير الأتعاب وتقادمها في العديد من المجالاتفنتيجة لذلك العمل فبعمل معين بمقتضى حكم قضائي 

ائب لإدارية إلى جانب قانون الضر من قانون الإجراءات المدنية وا 501و المادة ،من القانون المدني  150فمنها ما وردت في المادة 

 من ق إ الجبائية( 6-21صاريف )م المباشرة والذي يحدد ترتيبات ترسم بموجبها الأوضاع  التي يتعين وفقها إنجاز وتقديم كشف الم

 المنظم لمهنة الخبير القضائي. 61/150من المرسوم التنفيذي  51بالإضافة إلى المادة ،

 كيفية تقدير أتعاب الخبير. الفرع الأول:

عدد أيام بالتفصيل بيانا يشمل  أتعابه، وتتضمنبمذكرة بعد انتهاء الخبير من مهمته يقدم تقريره إلى المحكمة مرفقا إياه 

 عدد الانتقالات التي قام بها إلى محل النزاع أو محل الخبرة.إلى  بالإضافة ،العمل والساعات التي قضاها في إنجاز عمله

تسلم الخبير المبلغ الذي قدره في مذكرة أتعابه بصفة إجمالية دون تفصيل لتلك ولا يمكن كمبدأ عام للمحكمة أن 

يحدد القاضي الآمر  المهمة، كماآخذا بعين الاعتبار المجهودات التي قام بها وما تقتضيه طبيعة  ويتوجب مراجعة المبلغ ،الأتعاب

 النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.،على أن يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ  بالخبرة مبلغ التسبيق

فإذا  ويعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده،

النية فيمدد  إلا إذا بين الخصم الذي يجب أن يضع التسبيق حسن ،لا غيا تعيين الخبير اع التسبيق في الأجل المحدد اعتبرلم يتم إيد

 عريضة.الأجل له بواسطة أمر على 

 المبذولةفي ذلك المساعي  ، مراعياالتقريربعد إيداع  ائية من طرف رئيس الجهة القضائيةويتم تحديد أتعاب الخبير النه

 المحددة وجودة العمل المنجز. واحترام الآجال

 في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه، ة لديها للخبير،بتسليم المبالغ المودع ئيس الجهة القضائية لأمانة الضبطيأذن ر 

وإما إعادة المبالغ  كما يأمر الرئيس عند الاقتضاء إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك،

 أودعها.الفائضة إلى من 

 1أمانة الضبط نسخة رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ. ، تسلمبأمرفي جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية 
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 تسلم الخبيـر أتعابـه من الخصــوم مباشرة. ءالثاني: جـزاالفرع 

دة المابموجب  كانت، وذلكلقد منع القانون الخبير من تسلم أي مبلغ مهما كان مباشرة من يد أحد الخصوم وبأي صفة  

 مباشرة والمصاريفأداء تسبيقات الأتعاب  يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، لا» :بقولهامن ق إ م إ  05ف  – 500

 للخبير..."

شطب اسمه من جدول الخبراء وتبطل الخبرة وذلك  ، جازالوجهخبير من خبراء الجدول أي مبلغ على هذا  وإذا قبل

 من ق إ م إ.  02ف  – 500دة المابموجب 

وكذا منع المشرع ذلك من  لأحوال أن يستلم أتعابه القانونية إلا تحت رقابة القاضي المختص،أي لا يجوز للخبير بأي حال من ا

 .1أجل تفادي ابتزاز أموال الخصوم من طرف الخبراء قبل أن تحدد أو تقرر المحكمة أتعاب هؤلاء

جره وفقا "إن الخبير يتقاضى أ :المنظم لمهنة الخبير القضائي التي تنص 61/150من المرسوم التنفيذي  51كما نصت المادة 

، ،والقانون يمنع الخبراء من قبض الأجرة مباشرة من المتقاضين " ويحدد القاضي الذي عين الخبير أجره ،للقانون الساري المفعول

ة إليه،كما يحدد القاضي أجر الخبير في المهمة المسند امن قبل القضاء، الذي من خلاله ةس المعداييبمعنى تسند أتعاب الخبير للمق

 2 يمنع القانون الخبراء من قبض الأجرة مباشرة من المتقاضين.
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 خلاصة الفصل الأول:  

إلا أنه يمكن أن نعتبره قاضي تقني  أن الخبير بغض النظر عن كون رأيه مجرد استشاري وخاضع للسلطة التقديرية للقاضي،

وحسن خلق وما يبذله في إجراء الخبرة من جهد وعناية من  قامةتاسوذلك من خلال ما يجب أن يتميز به من نزاهة و  أو فني،

 أجل الوصول إلى حل المسائل المطروحة عليه من طرف القاضي ،فاستعانة القضاء بالخبراء ليس حكرا على نوع معين من القضايا،

وتظهر أهمية الخبرة بشكل كبير في الحالة التي  لمسائل المدنية والجنائية على حد السواء،فقد أصبحت لها الأهمية البالغة وذلك في ا

بحيث لا يتسنى ذلك إلا بالاستعانة لمن لهم خبرة أو معرفة فنية أو  ،يحتاج فيها الفصل في الدعوى التأكد من أمور ذات خصوصية

 الحق ونشر العدالة.ء ده مما يؤدي إلى إرساير الذي يععلمية ،كل هذا يزيد من قيمة الخبير وحجية التقر 
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    .الدعوى القضائية الإداريةالخبير في  النظام القانوني والإجرائي لدور الثاني:الفصل 

 تمهيد:   

على عنصرين أساسيين إن الدور المنوط للخبير في الدعوى القضائية الإدارية يجعلنا نسلط الضوء من خلال هذه الأخيرة  

الصفةة ي يحركها ويرفعها ذو ،فدعوى الإلغاء بدورها دعوى قضائية إدارية موضوعية عينية  ألا وهما دعوى الإلغاء و دعوى التعويض

والمصففل ة أمففاه ا هففاا القضففائية المختصففة للاءالبففة  لغففاء قففراراا إداريففة ثففير مفففروعة ،كاففا ستامفف  و يةففة القاضفف   لتناسفف  مفف  

بحكف  قضفائ   وإلغفاء القفرار إذا كفان ثفير مففرو  ، إن اقتضى الأمر ذل  في الب   عن رفرعية القفراراا الإداريفة مفن عفدمهاالخبير

القضفاء للاءالبفة بتعفويض مفا أمفاه أمفا صصفود دعفوى التعفويض الفر بفدورها يرفعهفا أحفد الأرفخاد ، 1ذي حجية عامفة ومءلقفة

دعففوى القضفاء الكامفف  الففر ،والواقفف  أن دعففوى التعفويض أهفف  صفورة مففن صفور  ثففير المففرو  أصفاب  مففن ضفرر نتيجففة سصفرة الإدارة

  .2الإدارة....الخا  سعويض الضرر النارئ عن سصرفاا لتف، صبير قضائ   لاستعانةستس  فيها سلءة القاض  الإداري 

علينفا أن نتجف  صصفود دعفوى الإلغفاء  والتعفويض كفان  الإلغفاء يفنظرا لتنو  وسعدد المسائ  الر سدخ  في صاي  كلا من دعفو    

لمفففا  نظفففرا العامفففة، ذلففف صصفففود دعفففوى التعفففويض إلى مسفففائ  نفففل  الملكيفففة مفففن أ ففف  المنةعفففة  الضفففريبية، أمفففاإلى مسفففائ  المناتعفففاا 

  الأنج .من أ   الوصول إلى الح   والمعرفة وهذااللجوء إلى أه  الخبرة  ففف من لةضهاا ففف يستدعيان 

المناتعففاا الضففريبية  الخففبرة في لففال  : دعففوى الإلغففاء مففن خففلال  ففوذ يلفف  دراسففة هففذا الةصفف  وففف  مب مففين كاففا ذل  سففن اولولفف 

 ثاني. كاب  العامة  الملكية من أ   المنةعة  مناتعاا نل الخبرة في لال من خلال  وذ   ودعوى التعويضأول، كاب   
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 فالمنازعات الضريبيةالخبرة في مجال من خلال نموذج  دعوى الإلغاء الأول:المبحث 

والذي يتام  في ف ص ،الدعوى  وموضو  هذهتختلف دعوى الإلغاء عن  ق  الدعاوى الإدارية الأخرى من حي  مح  

 ،1المكلةين  لضريبة اتجاهالدولة مدى سواف  القرار الإداري الصادر عن المصل ة ا بائية م  النصود القانونية السارية المةعول في 

والمادسين  من ق إ ه إ، 041إلى  031اد فبالنسبة للخبرة كإ راء قد تم سنظيا  في القواعد العامة والخاصة ،وذل  من خلال المو 

كاا تمم  الخبرة إحدى الإ راءاا الرئيسية للت قي  في المناتعاا الضريبية وذل  قصد سوضيح ،2من ق إ      78ف  71

سواء كان ذل  سلقائيا أو كاا أن اللجوء إلى الخبرة في هذا المجال سقرره المحكاة الإدارية الةنية والتقنية للنلا  المعروض ، ا وانب

وكيةية سعيين  ففففالمءلب الأول  فففوعلي  فسوة نتناول في هذا المب   مةهوه المناتعاا الضريبية ف،3بناءا على طلب الأطراة المتناتعة

 ففففالمءلب المال   فففإ راءاا الخبرة في المناتعاا الضريبية ف و ففففف المءلب الماني ففففالخبير ورده 

 مفهوم المنازعات الضريبية. الأول:المطلب 

 المءلب إلى سعريف المناتعة الضريبية م  سوضيح أهمية الخبرة في المناتعاا الضريبية.سنتءرق من خلال هذا   

 : تعريف المنازعة الضريبية.الفرع الأول

للتءوراا الر طرأا على مةهوه  انةاقها، ونظراالضريبة أحد أه  المصادر الر  ست الدول سعتاد عليها لتاوي    عتبار

القياه بت قي  أصب ت بمقتضاها فريضة إللامية تحددها الدولة ويلتله بأدائها الماول بلا مقاب  تمكينا للدولة من  الضريبة، والر

 إذا قامت على أساس من العدالة، بها، إلاولا ر  أن الضريبة لا سستءي  أن سقوه بهذا الدور الهاه المنوط ،4أهداة المجتا 

على   الضريبة، ويجبداء أالمواطنين متساوون في  ك "أن : على  ا لائري الحالي من الدستور 84والعدالة الضريبية كاا نصت المادة 

، "د  أي ضريبة إلا بمقتضى القانونيجوت أن تح الضريبية، لامقدرس   حسب العاوميةواحد أن يفارك في تموي  التكاليف ك  

  5يبة.نية بين المواطنين أماه الضر وتحقي  المساواة في المراكل القانو ، الضريبيةالضريبة على قدر مقدرس  مبلغ يت ا  ك  مواطن  بمعنى
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أن سق  هاس  الأخيرة في أخءاء  الضريبية، يمكنفأثناء عالية حساب وعاء الضريبة وكيةية تحصيلها من طرة الإدارة  

 والت صي ، ومنسواء في حساب الضريبة أو ستجاوت لصلاحياتها القانونية في ح  المكلف  لضريبة فياا يتعل    راءاا المتابعة 

 ا وبذل  يقوه النلا  الضريبي.دون ر  يقوه المكلف برفضها ومعارضته

،بمناسبة   لضريبة وبين الإدارة الضريبية بأنها لاوعة من الخلافاا القائاة بين المكلةين، فلهذا يمكن سعريف المناتعة الضريبية       

يرى المكلف عده ص ة أو ،لأن المناتعة الضريبية لا سقوه إلا عندما  أي قانون آخر أوقيامها بوضائةها الر كةلها قانون الضرائب 

ومهاة القاض  هو التصدي لما إذا كانت الضريبة مح  النلا  قد ربءت وفقا للقوانين واللوائح السارية أه ه  ، عده ررعية الضريبة

والر  الر ستءلب مفورس  الةنية أو التقنية  لخبير في المسائ   لاستعانة لئيا وذل   أو ايحك  برفضها كلي فإن القاض ، مخالةة لها

فة  إطار مبدأ المفروعية المكرس دستوريا أخض  المفر  أعاال الإدارة إلى رقابة القضاء الذي يعد ، القاض كةاءة عن  تخر  

من هذا المبدأ فإن لك  مكلف  لضريبة يفعر بأن  متضرر من سصرفاا  المبدأ، فانءلاقالهامة المقررة لحااية هذا إحدى الوسائ  ا

لمخاصاة الإدارة المعنية بمو ب دعوى قضائية يءلب فيها ، الإدارة الضريبية القانونية أو المادية الح  في أن يلجأ إلى القضاء الإداري

ض  يأو سعو ةيذها مؤقتا لحين الةص  في مدى مفروعيتها أو يلتاس وقف سن، إبءال القراراا الصادرة عنها المتساة بعده المفروعية

 عن الأضرار الناجمة عن أعاال الإدارة.

فالقاض  الإداري هو الضاان  الضريبية، كلف  لضريبة في علاقت   لإدارةيعتبر اللجوء إلى القضاء ضاانة هامة تمنح للاكاا      

ح بين الءرفين الذي من رأن  أن يحق  ل  ما يرسئي  هذا الأخير من عدالة وذل  في ما عدا إ راء الصل ،الأخير للاكلف  لضريبة

للقضاء الإداري  للالتجاءفالدعوى الضريبية إذا ه  السلءة الر خولها القانون للاكلف ،  بائية دون بروت دور كبير لهذا الأخير

من الءرفين عند و لتالي فالدعوى الضريبية ه  وسيلة لمنح الحااية القضائية لأي ، للةص  في و ود أو مفروعية دين الضريبة

لتالي و ، لا يءرح  لنسبة للقوانين الضريبية ا لائريةللنظر في المناتعاا الضريبية  الاختصادكاا أن إركالية ، على حق  عتداءالا

 1ءاا المدنية والإدارية وكذل  قوانين الضرائب المختلةةوهذا طبقا لقانون الإ را، داريةفالاختصاد يعود للا كاة الا
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 الخبرة في المنازعات الضريبية. الثاني: أهميةالفرع 

دخول الخبرة في فانذ  ،الءارئ على مختلف القوانينالعالية لدراسة المناتعاا الضريبية را   إلى التءور السري  إن الأهمية   

 سنة لأخرىمن ديل  لنصود وذل  بتع ،الاقتصاديوالمفر  يحاول مسايرة سل  الت ولاا الءارئة في المجال السوق  اقتصادا لائر 

 لضريبة من  هة ومن  هة أخرى تها من طرة المو ةين والمكلةين على محتويا والاطلا إلى عده الإلماه بهذه النصود مما أدى ،

 مما أدى إلى  هور، والر تحتا  إلى ررح  وسوضيح  بواسءة سعليااا ومذكراا ،ثاوض البعض من هذه القواعد القانونية

ستفعب وتادا الحا ة  و الأمر الذي  ع  النلاعاا الضريبية سكمراختلافاا في التءبي  من مديرية إلى أخرى في فرض الضريبة، 

 القضاة من وهذا من أ   مساعدة وتمكين ،ها الضريبةإلى الخبرة في هذا المجال وهذا لإبرات مختلف النقاط الدقيقة الر سقوه علي

سستدع  سدخ  ذوي الخبرة والكةاءاا  الرخاصة لما يتوافر علي  هذا الميدان من سقنياا عالية في المحاسبة ، الموقف الصائب اتخاذ

على سبي  عادة محلا للخبرة القضائية  ونالعالية في هذا المجال ،وعلى العاوه فإن المفاك  الر سميرها المناتعاا الضريبية والر سك

تخلف الإ راءاا المتبقية في تحصيلها أو في الحالة الر  أو ،عده ص ة أو عده ررعية الضريبة المةروضة على المكلف بهاالممال 

                                                                                                   .1الخلينة العامة علي  من ديون إتاء ما   بتسديدالمالية لا سساح لمعسرا أو وضعيت  المكلف  لضريبة يكون فيها 

        .الضريبية في المنازعات ورده تعيين الخبيركيفية   :ثانيالمطلب ال

نةسها أو بناء على طلب الأطراة معلوه أن اللجوء إلى الخبرة في المجال الضريبي سقرره المحكاة الإدارية سواء من سلقاء  

 .2وكيةية ردهفي المناتعاا الضريبية  سعيين الخبير سنتءرق من خلال هذا المءلب إلى كيةيةفلهذا  ،المتناتعة

 الضريبية. كيفية تعيين الخبير في المنازعات الفرع الأول:

أن  يمكن أن سسند المحكاة الإدارية  المهاة، إلاعندما تأمر المحكاة الإدارية  لخبرة فإنها سقوه بتعيين الخبير حي  سسند ل   

  لضريبة، وخبيرك  طرة خبيره أي خبير يعين  المكلف   يعين الحالةوفي هذه  ،طلب أحد الءرفينهذه المهاة إلى ثلا  خبراء إن 

 .3من قانون الإ راءاا ا بائية 13فقرة  78دارية المال  وهذا وفقا للاادة كاة الاالمح الإدارة، وسعينسعين  
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الأرخاد الذين أبدوا رأيا إعداد الضريبة المتنات  فيها ولا الذين راركوا في لا يمكن إسنادها إلى المو ةين  ومهاة الخبير   

من قانون الإ راءاا  12الةقرة  78وذل  حسب المادة  ،الذين تم سوكيله  من قب  أحد الءرفين أثناء الت قي  القضية، أوفي 

  ا بائية.

 038أرارا المادة  الخبراء، بحي من قانون الإ راءاا المدنية والإدارية سعيين  020إلى  038كاا سضانت المواد من 

آرائه  يتعين على  اختلاة حالة  واحدا، وفيسقريرا  معا، ويعدونبأعاال الخبرة  يقومون المعينينمن  إلى أن  في حالة سعدد الخبراء 

 ك  واحد منه  سسبيب رأي .

                               الفرع الثاني: كيفية رد الخبير في المنازعات الضريبية.

يو    و،طرة الخص  كان معين من طرة المحكاة الإدارية أو من  رد الخبير سواءالمكلف  لضريبة أو الإدارة يح  لك  طرة       

من اليوه الذي يستلله في  الءرة  اعتبارا بحي  يجب أن يكون معللا في أ   ثمانية أياه كاملة، طلب الرد إلى المحكاة الإدارية

عد رف  الدعوى على الءرة ا عا لا بويبت في هذا الءلب بت، وعلى الأكمر عند بداية إ راء الخبرة، الخبير اس المعني سبليغ 

من القانون نةس  بأن  في  11كاا نستفف من الةقرة ، من قانون الإ راءاا ا بائية 14الةقرة  78وذل  طبقا للاادة الخص  ،

 .1يعين خبيرا آخرا بدلا من لمهاة المسندة إلي  أو لم يؤدها ،حالة رفض الخبير ا

 لية:لا يقب  إلا في الحالاا التا إ ه إ يتضح بأن رد الخبيرمن ق  022المادة فبالعودة إلى نص   

 القرابة المباررة.  

 .القرابة ثير المباررة لغاية الدر ة الرابعة 

 2و ود مصل ة رخصية أو سبب  دي. 
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 الخبرة في المنازعات الضريبية.          الثالث: إجراءاتالمطلب 

يوه وساعة بدء العالياا  بحي  يحددسنجل الخبرة بصةة عالية تحت رئاسة الخبير المعين من طرة المحكاة الإدارية    

الأمر الخبراء الآخرين وذل  قب  عفرة أياه على الأق  من بدء العالياا  اقتضى المحتج، وإذا وكذل  المعنيةويعل  المصل ة ا بائية 

الإرارة على القاض  الإداري تحديد مهاه الخبير تحديدا  وتجدر ،من قانون الإ راءاا ا بائية 18فقرة  78طبقا لأحكاه المادة 

 الخصود:دقيقا ومنها على 

 دفعها. الضريبة الوا بتحديد  -

 على نفاط تجاري ما.وه على القياة المضافة المترسبة تحديد الرس -

 ا المحاسبية.على مختلف المستندا الاطلا  -

 ق  الأعاال الخاصة بسنة معينففة.تحديد ر  -

 .تحديد الضريبة والرسوه المست قة الأداء لةترة معينة لةائدة الإدارة -

و لتالي  ،ى المكلف من قب  على هذه اللجنةإذا أحيلت ركو كاا يمكن أن يحضر عالية الخبرة عضوان من  نة الءعن للدائرة    

ن قب  المهاة المنوطة به  م الخبرة، وذل  لتأديةكذل  يستو ب أن يعل  رئيس اللجنة بيوه وساعة بدأ عالية كان الأمر   إذا

سقرير مفترك وإما سقارير إما ويقوه الخبراء بت رير ،   في الخبرة م  إضافة رأيالإدارة بت رير محضر  ويقوه عون المحكاة الإدارية

  إدارة الضرائب وكذل  عالية الخبرة فإن الخبراء يتو هون إلى مكان إ راء العالية بحضور ممم ح  أ   إ راء وإذا ما ،منةردة

نيءت إليه  من قب  المحكاة هؤلاء  لمهاة الر أ للدائرة، ويقوهالأمر بحضور رئيس  نة الءعن  مممل ، وإذا اقتضىالمحتج أو 

 .1الإدارية

 الا راءاا ا بائية من ق. 78لسابعة من المادة إلا أن السؤال الذي يءرح نةس  في هذا السياق يخص المقء  الماني من الةقرة ا  

ذل  ما داه الخبراء المعنيين  من دوىا وما  ،لماذا يقوه عون مصل ة الضرائب بت رير محضر الخبرة م  إضافة رأي  في  في:والمتام  

 .2سقاريره  صصود المهاة المسندة إليه  يقومون  عداد
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دمنا نعل  مسبقا بأن هذا العون من مصل ة الضرائب ويعا  تحت  فعالية، مافة  رأينا هذا الإ راء ليست ل  أية 

سقده   لضريبة، الذيفإن الرأي الذي سيقدم  سيكون لا محال في ثير صالح المكلف  الضرائب، و لتاليالسلءة الرئاسية لمدير 

عكس ذل  فإن  يقودنا إلى التساؤل صصود التقارير الر يعدها الخبراء ما أما إذا قلنا  للضرائب، لءعن في قرار المدير الولائ  

  منها؟الةائدة 

والإدارية من قانون الإ راءاا المدنية  027بما ورد النص علي  في المادة  الالتلاهالأ در في هذا المجال هو  ومن  فإن

اة ب  وعاين  في حدود المهفي أن يسج  الخبير في سقريره أقوال وملاحظاا الخصوه ومستنداته  وعرض تحليل  عاا قاه  والمتام 

سسجيلها من قب  الخبير في سقريره ولا نكون بحا ة  فإن رأي مصل ة الضرائب وملاحظاتها يت  الخبرة، ومن المسندة إلي  م  نتائج 

 إلى أن يعد العون المام  لهذه الإدارة محضرا م  سضاين  رأي .

يوما، أ   عفرين  في عليها للاطلا الأطراة بم ضر الخبرة الموضو  لدى كتابة الضبط للا كاة الإدارية  بعد أن يخءر  

ويقوه كاسب الضبط بت ويلها إلى الءرة  ،في رك  سقرير ابة الضبطضرورية إلى كت ك  طرة سقديم الملاحظاا الر يراها  يستءي 

   . 1المعني ليبدي صصوصها ملاحظاس ... الخ

سصةية ذل  بقرار  وست وأسعابه ، عن أمر سةرثه  ومصاريةه  مةصلا الخبراء كفةا  أو عالية الخبرة يقده الخبير انتهاء بعد   

المحكاة الإدارية إلغاء المصاريف  أن  يح  لرئيس  لمالية، كااطبقا للتعريةة المحددة بقرار من الوتير المكلف  من رئيس المحكاة الإدارية

إطار النةقاا المبالغ الر قاه بصرفها الخبير كنةقاا  ضان ويدخ  ،ثير الممبتة أو ينقص من المبلغ المءلوب إذا رأى في  مغالاة

  ء الخبرة رريءة أن يمبت ذل .التنق  ونةقاا الإقامة بسبب إ را

الادارية،   عن قرار رئيس المحكاة من التبليغ الذي قده له ابتداءالأطراة ضان أ   ثلاثة أياه  كاا يستءي  الخبراء أو  

 10 الةقرة 78طبقا للاادة  استفارية، وهذايعترضوا على التصةية أماه هذه ا هة القضائية الر سبت في المسألة بصةتها ثرفة  أن

 من قانون الإ راءاا ا بائية.
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فإن لها أن تأمر  ،كاملة ثير سلياة أو بأن الخبرة كانت ثيررأا المحكاة الإدارية ما أن  وفي جمي  الحالاا إذا  ثير 

الا راءاا  انونمن ق 01فقرة  78لاادة وفقا لوهذا  ،الخ...ية ست  ضان الفروط السالةة الذكرسكايل أو   راء خبرة  ديدة

 .30أنظر الملحق رقم  .1ا بائية

نزع الملكية من أجل المنفعة  منازعات الخبرة في مجالدعوى التعويض من خلال نموذج  :المبحث الثاني

 مومية. الع

إحدى أه  الآلياا المعتادة من طرة الدولة قصد  ففللإدارة ف كامتياتف  ففسفك  آلية نل  الملكية من أ   المنةعة العامة  

ص  في هذا الح  أن  وما داه الأ، ويعد ح  الملكية الخاصة ح  دستوري مقدس، اوميةمهامها وإربا  حا اا المنةعة العتحقي  

وإلا سكون قد  ،هو إمكانية نل  هذا الح  من صاحب  في نءاق المنةعة العاومية والاستمناءح  دائ  لا يمس ولا يتعدى علي  

الةردية بو   لذي يفكل  إ راء نل  الملكية على الحقوق نظرا لدر ة الخءر ا، 2  سترسب علي  المسؤولية الإداريةخءأ  سي ارسكبت

فاهاة القاض  ، الصلاحياا الواسعة المخولة للسلءة الإدارية في هذا الفأنالنا   عن  وعلى ح  الملكية بو   خاد و عاه

سصبح  د معقدة نظرا لمراعاة التواتن بين ، تقنياا التقيي  العقاريلمن أه  المعرفة والدراية   عتبارهالعقاري  لخبير   لاستعانة

 .3الإدارية ةصلاحياا السلء واحتراهحقوق الأفراد 

العادية  والإ راءاا العادية وثير أولاءلب كوعلي  سوة نتناول في هذا المب   مةهوه نل  الملكية من أ   المنةعة العاومية    

   .ءلب ثال كااءلب ثاني وإ راءاا الخبرة في لال نل  الملكية من أ   ه    ك    لنل  الملكية من أ   ه 
 

 : مفهوم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.المطلب الأول

 الةر  الماني ف في ورروط  الةر  الأول في الملكية من أ   المنةعة العامة سنتءرق من خلال هذا المءلب سعريف نل  

 تعريف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. :الفرع الأول

   38/14/0000في  المؤرخ 00/00من قانون  10ة  13اا ورد  لمادة ك نل  الملكية من أ   المنةعة العامة يمكن سعريف 

ك    انتها ولا يت  إلا إذا أدى  ،حقوق عقاريةكتساب أملاك أو لا  استمنائيةمن أ   المنةعة العامة طريقة يعد نل  الملكية  :" فإن 
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 .0ا لائر، د سيدي بلعباس، امعة  القانونية،الدراساا والأبحا   ة، للللنفر( مقبول)ا لائر قار عبد الوهاب، النظاه القانوني لنل  الملكية من أ   المنةعة العامة في التفري  ف 2 
 .11 ، د0004، ، ا لائر3 د، العد4المجلد  للإدارة،أحمد رحماني، نل  الملكية من أ   المنةعة العامة، للة المدرسة الوطنية ف 3 



 النظام القانوني والإجرائي لدور الخبير في الدعوى القضائية الإدارية ـــــــــــــــــــ الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 37 

ك  الءرق   استنةذاإذن على ا هة الناتعة للالكية حتى سلجأ إلى هذا الإ راء أن سكون قد ، 1"الوسائ  الأخرى إلى نتيجة سلبية

 .                                                                                                                    الاستمنائيةوء إلى هذه الءريقة ةقت فلها الح  في اللجفإن أخ ،الودية لل صول على العقار والحقوق العينية العقارية الر سريدها

 ،2في تحقي  المنةعة العامة وسيلة من الوسائ  المتاحة للإدارة قصد الوصول إلى أهدافها فنل  الملكية على هذا الأساس هو 

القانون، نل  الملكية إلا في إطار "لا يت   أن :على  37/00/0008المؤرخ في  ا لائري من الدستور 31نصت المادة  لمقاب  

  ."3عادل، ومنصفعلي  سعويض قبل   ويترسب

ملكيت   أي أحد من أن  لا يجوت حرمان على:"من القانون المدني هذا المبدأ والر  اءا سنص 10فقرة  888د أكدا المادة وق

العينية  العقارية أو بعضها أو نل  الحقوقأن للإدارة الح  في نل  الملكية  ثير ،إلا في الأحوال والفروط المنصود عليها في القانون

ضرورة أن يكون إلى التعويض القبل  إ ا أكدا على  أن هذه الأخيرة لم سفر ثير ،وعادلللانةعة العامة مقاب  سعويض منصف 

  .4"منصةا وعادلا

 0000أفري   38المؤرخ في  00/00القانون رق   كاا أن المفر  ا لائري أخض  ح  نل  الملكية إلى قانون مستق  هو 

 0088ماي  31خ في المؤر  47-88لأحكاه الأمر  الا ثي، فكان 38/18/0002المؤرخ في  02/078المنةذ  لمرسوه رق  

 المتعل  بقواعد نل  الملكية من أ   المنةعة العامة.

 شروط نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. الثاني:الفرع 

المتعل   00/00الفروط وإسبا  الإ راءاا الر حددها قانون  احتراهة ضرورة وميانل  الملكية من أ   المنةعة الع سقتض  عالية

 إلى:سصنيةها  العامة، ويمكن بنل  الملكية من أ   المنةعة

الإركالية سكان في  العاومية، ولكنالهدة الأساس  من نل  الملكية هو تحقي  المنةعة  العمومية:أولا ـ الشروط الخاصة بالمنفعة 

ولو سرك للإدارة في سغءية سصرفاتها ب  لأدى ذل  إلى سعسةها   لمرونة،محتوى مةهوه الصالح العاه أو المنةعة العاومية حي  يتس  

 لاستةادةاالمفر  ا لائري المجالاا الر يمكن فيها للإدارة  ولهذا حدد ،5ذه الءريقة وتجريده  من أملاكه في ح  الأفراد  للجوء له
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يكون نل   .... لا" أن :على  00/00من قانون  13فقرة  13من أ   المنةعة العامة حي  نصت المادة  من سقنية نل  الملكية

والتهيئة العارانية والتخءيط لإنفاء  تخص التعاير،ذا لعالياا ناتجة عن سءبي  إ راءاا نظامية الملكية ممكنا إلا إذا  اء سنةي

  " 1.وأعاال كبرى ذاا منةعة عاومية ومنفآاتجهيلاا جماعية 

الذي كان يعتبر   ،الملغى 88/47نلاحظ أن التعريف الذي  اءا ب  هذه المادة يختلف عن سعريف المنةعة العاومية في    أمر 

   لية من عالياا المنةعة العاومية.كعا  الاقتصاديك  عالية سبادر بها المؤسسة العاومية ذاا الءاب  

الر سقوه بها  الاقتصاديةأعءى سعريةا واسعا للانةعة العاومية و علها تمتد للاناف   88/47 مرالأن بأيمكن القول 

:  فينص على العالياا الر سعتبر كعالياا ستعل   لمنةعة العاومية وه ( 00/00) أما القانون ا ديد ،الاقتصاديةالمؤسساا 

ية ،عالياا التخءيط ومن  هة أخرى سقتصر على العالياا الرامية إلى إنجات منفآا جماع لياا التعاير والتهيئة العارانيةعا

يمكن أن نستخلص من هذا التعريف للانةعة العاومية إرادة المفر  في استبعاد  لمقاب  ، وأعاال كبرى ذاا منةعة عاومية

 لمفار إليها في القانون لم تأا علىالعالياا ااستعاال صلاحياا السلءة العامة لأثراض اقتصادية ،ولكن نلاحظ أيضا بأن 

كإنجات ساحة عاومية تخصص ،العالياا ثير المخءءة قد سكتس  طاب  يجعلها مهاة  لنسبة للاجتا  بعض  و الحصر سبي 

 بلة للتصنيف ضان الدومين العاوم .ا ااهيري العاه أي إنجات منفآا قا للاستعاال

يمكن نل  الملكية للانةعة العامة لا  العاومية، وأنهاما  دا في تحديد مةهوه ومحتوى المنةعة على هذا الأساس يبقى دور القاض  

 13ئة العارانية ف المادة سنةيذ العالياا الناتجة عن سءبي  الإ راءاا النظامية في لال التعاير والتهي أن يلجأ إليها إلا إذا سءلبت

 .00/00من قانون  13فقرة 

كاا يجب أن سبرت إ راءاا نل  الملكية للانةعة العامة بأن الغرض من الحصول على العقاراا أو الحقوق العينية العقارية المعنية    

لأن هذه الأدواا سفك  بحد ، والتهيئة العارانية مخءط التعايرضرورة سنةيذ عالياا سءلبتها الأدواا النظامية المقررة في إطار 

          خءط.المذاتها  لء من هذا 

إن نل  الملكية لا ينصب على العقاراا والأملاك العقارية ب  ينصب كذل  على الحقوق العينية العقارية : الأموال المعنية : ثانيا

ستمنائية لإكساب أملاك أو حقوق ا:"طريقة 00/00من قانون  13المادة  نصوفقا لوهذا  ،....الخ الارسةاق و الانتةا مم  ح  

حي  يجا  ك  الحقوق المتةرعة عن  في يد مال  واحد،ثير أن  يحد  ، عقارية...."يعتبر ح  الملكية أقوى الحقوق العينية الأصلية
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ولذل  فإن إ راء نل  الملكية الذي سبارره الإدارة يرد على الملكية العقارية ، أن سقتء  لحساب رخص آخر بعض السلءاا

 .1المنقولاا والحقوق الفخصية وما يتةر  عنها من حقوق عينية أصلية دونوالحقوق العينية الأصلية لها ،

الأملاك العامة لا يجوت التصرة فيها بأي رك  من  للخواد، بينااالملكية يرد على العقاراا التابعة  نل  :العقارات .0

 .2من القانون المدني ا لائري 870أركال التصرة وهذا طبقا للاادة 

نا أن نر   علي يةصلها، ولذل  كانإلى الحقوق العينية العقارية ولكن  لم  00/00سءرق قانون  لقد :العقاريةالحقوق  .3

الامتيات،  والسكن، ح  الاستعاال الارسةاق، ح  الانتةا ، ح ستام  هذه الحقوق في ح   المدني،  لمقاب إلى القانون 

 الرهن الرسم . وكذل  ح 

والر  ،العقارية سلءنا الضوء على الارسةاقاا الإدارية و لضبط ارسةاقاا الكهر ء والغات العينية فبخصود الحقوق 

الغات وتمريره بواسءة  المتعل   رسةاقاا الكهر ء و 18/13/3113المؤرخ في  13/10من قانون  010نصت عليها المادة 

وقء   الخاصة تخص تمرير خءوط الكهر ء وقنواا الغات والغرتالر ست الها الملكياا بأن ممارسة الارسةاقاا العامة :"القنواا 

والمال  لا يجوت أن يمن  هذه الارسةاقاا الادارية المقررة  ،في العقارااوالدخول والمرور  لغار وتمرير القنوااوا التفذيبالأرجار و 

 "3ية في ملك  وعقاره.أو قنواا  طن والمتعلقة بتارير خءوط الكهر ء وإقامة أعادة،للانةعة العاومية 

 .4توال ح  الملكية اكاا أن ممارسة هذا الارسةاقاا لا يترسب عليه،ا أن هذه الارسةاقاا لا سعرض عقاره وأمن  للخءر طالم

الوحيدة  العقارية، والحالةدون سعويض للاال  أو أص اب الحقوق العينية  الادارية سرخص لاناممارسة الارسةاقاا  م  الإرارة أن

 الر يعوض فيها هو حالة وقو  ضرر نا   عن الارسةاقاا الر سفا  الماتلكاا العقارية التابعة للخواد.

التعويض عن الأضرار الر  31/17/0003مؤرخة في  اسةاقيةكاا نجد في فرنسا أن الفركة الوطنية للكهر ء والغات قررا بمو ب 

 ةوالةرعيجمي  البناياا الرئيسية  تعوضحي   فففكيلو هرسل ف  331إلى  011 ففها ما بين فالر يتراوح ضغء، تحدثها خءوط الكهر ء

  الت قي ، لأنه الملاك الذين أنجلوا أو ارتروا عقاراته  بعد  ، ماعداالعاوميةلر تم ررائها أو أنجلها ملاكها قب  فتح تحقي  المنةعة ا

 .5أراضيه  العارانية ئية تمر على من المةروض علاوا بو ود خءوط كهر 

                                                           
 .2ساب ، دمر    الوهاب،قار عبد  فف 1 
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 "فيها.رروط عده التصرة  وعند الاقتضاء، تحدد رروط إدارتها، 877المفار إليها في المادة 
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ئا يمق  العقار من  هة ومنةعة للاال  من  راء تمرير ولع  البعض يرى أن سبب عده سعويض الارسةاقاا الادارية هو أنها تمم  عب

الكهر ء والغات تهدد سلامة وأمن  ارسةاقااأن الأعباء قد سكون أكمر من المناف  وعادة  الغات، إلاخءوط الكهر ء أو قنواا 

 .1أن الارسةاقاا سعود  لمنةعة للاصل ة العامة أكمر من المال  العقار، كاامال  

إذا كان للاال  الح  في التصرة  الأص بدلي  أن  الارسةاقاا سقيد سلءاا المال أن  المال ، نجدأما  لنسبة لتقييد سلءاا 

" ... :12فقرة  083نصت علي  المادة  استمناءفقد ورد  ،أو بناء عقاره  جة في علوه أو سسييميا  أو الليادواستعاال عقاره كتر 

سل   أضرار بمنفآا المتعام   قد، إذا أراد صاحب الملكية القياه بأرغال الهده أو الترمي  أو الليادة في العلو أو الإحاطة أو البناء

    "2رهر واحد من الفرو  في الأرغاليو هها إلى مقر المتعام  قب  ، و ب على المال  أن يفعر المتعام  برسالة موصى عليها

المحدد لقواعد نل  الملكية من أ   المنةعة العامة  ففالملغى ف ففف 88/47من الأمر رق   13إذا كانت المادة  المعنيين: صثالثا: الأشخا

ذاا الءاب   الارتراكيةتمكن من نل  الملكية لضاان حا ياا المرف  العاه التابعة للدولة وا ااعاا المحلية والهيئاا العاومية 

يكون ممكنا إلا إذا  اء سنةيذا  سنص على أن:" نل  الملكية لا 00/00من قانون  13المادة  والمقافي، فإن والا تااع  الاقتصادي

 لعالياا ناجمة عن سءبي  إ راءاا نظامية مم  التعاير ".

وإ ا ك  ، بمعنى أن عالية نل  الملكية أصب ت لا سدخ  فقط في نءاق سلبية حا ياا المرف  العاه للدولة والهيئاا العاومية

 السالةة الذكر.وه بتأدية الأعاال رخص من أرخاد القانون العاه والخاد الذي يق

  من أجل المنفعة العمومية. الإجراءات العادية وغير العادية لنزع الملكية الثاني:المطلب 

أ اته القانون وحدد ضوابء  الر  اعتداء الخاصة، لكن على ح  الملكية  اعتداءإن نل  الملكية للانةعة العامة يفك   

من فرض المفر   الح ، فالهدةماديا ومساسا خءيرا بهذا  اعتداءعن هذه السلءة يفك   انحراةخرو  أو  إسباعها وك يجب 

أو رءط يخر  عن الأساس الذي يبني  انحراةحماية منلوع  الملكية من ك   ، هوالإدارةإ راءاا محددة وا بة الإسبا  من طرة 

عادية وسوة  أن إ راءاا نل  الملكية سنقس  إلى نوعين إ راءاا عادية وإ راءاا ثير العامة، كااعلي  نظاه نل  الملكية للانةعة 

 سبعا:نتءرق لذل  
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 العادية لنزع الملكية.  تالأول: الإجراءاالفرع 

 ومن،يعتبر التصريح  لمنةعة العاومية كإ راء أساس  يستهدة تحديد الغاية العالية الر سريد الإدارة القياه بها من  هة

ومهاا كانت السلءة الإدارية المختصة في إقرار نل  الملكية ف لإبداء آرائه  في المفرو  ،  هة أخرى إتاحة الةرصة للاواطنين

اومية ممكنا إلا إذا مر   راءاا  وهرية وسابقة حددها يكون التصريح  لمنةعة الع لا، الأرغال الخاصة  لدفا  الوطني  ستمناء

وخاصة فياا  88/47مر الأوتختلف هذه الإ راءاا عن سل  الإ راءاا الر  اء بها ، والمراسي  المتااة ل قانون نل  الملكية 

 يتعل   لت قيقاا حول المنةعة العاومية.

 ألا وه :  لمنةعة العاومية بملاثة مراح   وهرية ويمر التصريح

 قرار التصريح  لمنةعة العاومية. فففالتقرير حول المنةعة العاومية ف فففتح الت قي  حول المنةعة العاومية ف قرار  -

على طبيعة ومحتوى  الاطلا إن القصد من هذا الت قي  هو تمكن المواطنين من  :قرار فتح التحقيق حول المنفعة العمومية ــ أولا

سعيين  نة  القرار:ويتضان هذا  ،يةتح الت قي  بمو ب قرار الت قي  الذي يصدر عن السلءة الإدارية المختصة المفرو ، ولذل 

قرار فتح الت قي  على المستةيد من نل  الملكية أن يقده ملةا إداريا ويدرس هذا يتءلب ولكن  ،كيةياا الت قي   الت قي ، ضبط

أخرى ك  مخالةة قد سرسكب في  الملكية، بعبارةلءة الواسعة لرفض أو قبول طلب نل  الوالي الذي يتات   لس تحت مسؤوليةالملف 

 .1هذه المرحلة سرسب مسؤولية السلءة الإدارية المختصة بقرار نل  الملكية

احتراه هذه الأحكاه قد يؤدي إلى  آخر، وعدهبأي  هات تجدر الإرارة إلى أن سعيين اللجنة إ باري ولا يمكن استبدالها  -

الدف  بهذه المخالةة عند مناتعت  لقرار التصريح  لمنةعة العاومية أو عند رف  الدعوى  اللاحقة، ويمكن للاتقاض إبءال الإ راءاا 

 عينجنة أو يالل فتح الت قي  الذي يمتن  عن سعيينسبي  الممال يمكن رف  دعوى ضد قرار   لت قي ، وعلىضد أي إ راء يتعل  

يجب التاييل هنا بين الت قي  حول المنةعة العاومية  الملكية:أما عن كيةياا الت قي  المسب  لنل   ، نة متفكلة بصةة ثير ررعية

 ويةتح الت قي  ملكيته ،نل  ف والت قي  ا لئ  الذي يرم  إلى تحديد محتوى الماتلكاا والحقوق العقارية وأص اب الحقوق المراد

حسب الأهمية  للت قي ، وذل في  الت قي  والمدة المخصصة  المكان الذي يجرى ويحدد بمو ب لي عن الوا المسب  بقرار يصدر

  العالية.
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عن طري  دعوى تجاوت  مختلةة، وخاصةنظرا لتعدد الفروط الفكلية لقرار فتح الت قي  فإن  قد يكون موضو  مناتعاا و  

سةاديا لف  نفاط الإدارة ولاسياا إنجات  العالية، وذل ا آثار سوقيةية لمواصلة أن الدعوى في هذه الحالة ليس له السلءة، إلا

أن  يح  للقاض  بءلب من الأطراة سوقيف الإ راءاا إن رأى في هذا الءلب  دية وفي  العاومية، ثيرالمفاري  ذاا المنةعة 

 ب .ورة لا يمكن إصلاحها في المستقالعالية خء

 تاريخ المقرر لإنهاء عالية الت قي اليوما من  01سقده  نة الت قي  سقريرا  رفيا في مهلة  :العموميةالتقرير حول المنفعة  ـــ ثانيا

وه  للافرو  علاقة  لمنةعة  اومية وفاعليتهاحول طاب  المنةعة الع استنتا اتهاويستعرض في  ، التقرير مسببا ويكون هذا

المنةعة العاومية علاا بأن  إذا ما   انعداهعلى العكس سستظهر  العاومية، أوفي أي ر ء سكان المنةعة  تحدد اللجنة،كاا العاومية

ي اللجنة إ باري ولكن ثير من  هة أخرى فإن رأ و، نةعة العاومية سصبح مفكوك فيهاالمحاسن فإن المكانت المساوئ سةوق 

فاقارنة ، 1رأي اللجنةفعالية عن مدى  نتساءل،فهذا ما يجعلنا  على الأخذ برأي اللجنةبعبارة أخرى فإن الإدارة ثير مللمة ملله ،

،والذي بدوره  رس  النتائج إلى للس الوتراءالذي يالأرغال العاومية والذي يت  الت قي  في  تحت رئاسة وتير لقانون الةرنس   

المتوص  إليها يصدر قرار التصريح  لمنةعة العاومية بمرسوه صادر عن وعلى ضوء النتائج ، يدرس مدى فعالية المنةعة العاومية

صلاحياا واسعة وسلءة سقديرية عند فصل  في مناتعاا  ففالإداري ف اض أي الق فف،إلا أن  يبقى للقاض  المختص ف للس الدولة

كاا قد يستند لرأي  نة الت قي  بفرط أن يكون ، المنةعة العاومية لانعداهقرار التصريح  لمنةعة العاومية إن أراد إبءال العالية 

 .2المتقاض  قد دف  بذل 

لك  يكون قرار التصريح  لمنةعة العاومية سلياا وقابلا للتنةيذ يفترط في  أن يصدر عن  :العموميةقرار التصريح بالمنفعة  ـــ ثالثا

إلا من  الدولة، ولا تمارسلملكية سدخ  ضان صلاحياا عالية نل  اعن  القانونية، أما وأن يحتره القواعد الفكلية السلءة المختصة

                                في:هذه الصلاحياا  س  الدولة وستام   القانون، وتمارسطرة السلءاا الر يحددها 

 حدة.سق  الأملاك والحقوق المراد نل  ملكيتها على إقلي  ولاية وا الوالي: عندماف قرار  0        

 على إقلي  ولايتين أو أكمر.المراد نل  ملكيتها  الحقوق سق  الأملاك أو امفترك: عندمف قرار وتاري  3        
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من المرسوه  01المادة فف ف والاستراسيج سعل  الأمر بعالياا إنجات البنى الت تية ذاا البعد الوطني  سنةيذي: إذاف مرسوه  2  

 1..البءلانويفترط القانون في هذا القرار لاوعة من الفروط تحت طائلة  ففف 11/347التنةيذي رق  

  .غير العادية لنزع الملكية الثاني: الإجراءاتالفرع 

 استجابة إليها، وذل حالاا خاصة يت  اللجوء إلى نل  الملكية دون أن تحتره كافة الإ راءاا الر سب  وأن أررنا في 

في  روة  خاد، أويكون قد نص عليها قانون  استعجاليةحالة الأرغال السرية أو لظروة معينة أو  :لءبيعة الأرغال مملا

نل  الملكية  مملا: طلبأن هناك بعض الإ راءاا الخاصة أو الإ راءاا الةرعية  أمام ، كااطارئة يقدرها القضاء إذا رفعت دعوى 

 :يل  سن اول التءرق ل  فياا وهذا ما يةالقياة الإضاف استعادةأو طلب  الاستر ا التاه أو دعوى 

للضرورة القصوى ستعجالية والإ راءاا الا الاستعجاليةراءاا  يل سقليديا بين الإ  :الإجراءات الهادفة للإسراع بالعملية: أولا

بوتارة الدفا  سنص على أن  :"في حالة الضرورة القصوى سقتض  سنةيذ أرغال خاصة  88/47من الأمر  30حي  كانت المادة 

كاا  اليد على الأموال قب  القياه  لإ راءاا المنصود عليها في الأمر ".هذه المادة ثير واردة في القانون الحالي وض  الوطني يمكن

 هذه الإ راءاا قد نص عليها القانون الخاد بتوتي  الكهر ء و ، لمقاب ستعجالية نص هذا القانون على الإ راءاا الاأن  لم ي

ستعجالية ستءلب سرخيصا قضائيا لوض  اليد على الأموال الي أحكاما سقترب من الإ راءاا الافي القانون الح ولكن نجد ،الغات

 قب  القياه بتسديد مبلغ التعويض.

المتعل   نتا  ونق  وسوتي  الءاقة  0071أوا  8من القانون المؤرخ في  38سنص المادة  :الاستعجاليةالإجراءات  .0

سريعا عندما سقتض  الضرورة إنجاتا ، ستعجاليةالإ راءاا  استمنائيةاللجوء بصورة  نأن : "يمكعلى  الكهر ئية وسوتي  الغات

 .2للانفآا "

         استراسيجيةيتءلب سوفر ررط أساس  يتجلى في : ضرورة الإسرا  في إنجات منفآا  استمنائ نلاحظ أن هذا الإ راء يأتي كإ راء 

ومن ، سكييةها ولكن هذا لم يمن  القاض  من الت ق  من الوقائ  و، يمكن القول أن السلءة الإدارية المختصة ستات  بسلءة سقديرية

وسؤدي هذه الإ راءاا إلى ، إذا تم التصريح  لمنةعة العاومية ستعجالية مقبولا إلاخرى لا يكون اللجوء للإ راءاا الا هة أ
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التقليص من  ، 1في سقيي  الأملاك والحقوق الأملاك والإسرا الإسرا  في إعداد قائاة لإ راءاا اللاحقة والمتاملة في التخةيف من ا

 على الأملاك. بلغ التعويض إ باري قب  وض  اليدمإلا أن  يبقى إيدا  ، قابلية التناتل لقرار الإرهار  لنسبةاءاا النفر ومدة إ ر 

"يمكن للسلءة  يل : على ما 00/00من قانون  37سنص المادة  :الأملاكالترخيص القضائي لوضع اليد على  .3

رار قضائ  يصدر حسب بمو ب ق، الأموال استلاهالإدارية المؤهلة أن سءلب عند الضرورة من ا هة القضائية المختصة سرخيص 

 ستعجالية ".الإ راءاا الا

حين سقوه  الأموال من طرة الإدارة  ستلاهيقتصر على الارهاد  الترجمة  للغة العربية فإن دور القاض  اعتادنافإذا  

 من الت قي  عن مبلغ التعويض أو من  القاض ذل   الولاية، ومعنى يدا  مبلغ التعويض لدى الخلينة العاومية على مستوى 

لاسياا وأن القانون يساح  لإرهار لدى المحافظة العقارية  الملكية،الوضعية سفك  خءورة على ح   الأملاك، وهذهررعية سقيي  

رأينا فإن هذه الوضعية را عة إلى حسب ، دستور والقانونالتصور قد يتنافى م  روح ال نةسها، وهذا 37حسب أحكاه المادة 

الضرورة، بحي  يبقى القاض  مؤهلا لإصدار قرار بعد الت ق  من مقتضياا ف فف  للغة العربيةفف ف 37 خءأ مادي  اءا ب  المادة

ن و هت ل  دعوى من طرة المال  المعني في ،إ ترخيص للإدارة لوض  اليد الةوري حتى يةص  في النلا الأن يرفض  و مكان 

 رأن تحديد مبلغ التعويض.

بدلا من الإ راءاا الواردة في ،ستعجالية ليط رقابة قضائية على الحالاا الااء لتسنفير إلى أن المفر  أدخ  هذا الإ ر  

 .2بغض النظر عن سدخ  القاض  لمراقبة الوقائ  والظروة الأموال، وذل القانون الةرنس  الر سساح للإدارة بوض  اليد على 

ة كءلب نل  الملكية التاه وطلب رضالإ راءاا العاهناك بعض الحواد  الةرعية الر سظهر خلال  :الإجراءات الخاصة: ثانيا

أخرى هناك الإ راءاا المتخصصة مم  العالياا ذاا الءاب  السري أو أرغال سوسي  الءرق  ومن  هة  هة،من  الاستر ا 

 يل : وهذا ما سنتءرق ل  فياا

 

                                                           
 .010ف ف 011د  خواد ية سمي ة حنان ، نةس المر   الساب ،ف 1 

 ،L' autoritéé administrative habilitéée peut، en cas de nécessité، solliciter du juge compétentف سنص المادة 37  للغة الةرنسية: " 2
un envoi en possession prononcée selon les procédures d  ' urgence 

صدر حسب بمو ب قرار قضائ  ي استلاه الأموال للغة العربية: "يمكن للسلءة الإدارية المؤهلة أن سءلب عند الضرورة من ا هة القضائية المختصة سرخيص  37المادة  وسنص»
                                                             الإ راءاا الاستعجالية "
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كءلب نل  ،إن الإ راءاا العارضة ستام  في الإ راءاا الر سرم  إلى إعادة حقوق الملاك  الإجراءات العارضة: .0

 القياة الإضافية من طرة الإدارة. استر ا الأملاك أو الإ راءاا الرامية إلى  استر ا الملكية التاه أو طلب 

في ثياب إ راءاا   د هامايبقى   لخبير  لاستعانةأن دور القاض   القانون، إلاتخض  هذه الإ راءاا لقواعد عامة يحددها 

 سةصيلية.

على أن :"إذا كان نل  الملكية لا يعني إلا  لءا من العقار  00/00من القانون  33سنص المادة  التاه:طلب نل  الملكية  -

في ك  الحالاا أن يغء  التعويض نقصان  للاستعاال، ويجبيمكن للاال  أن يءلب الاستيلاء على ا لء الباق  ثير قاب  

 القياة الذي يل   الأملاك والحقوق ثير المنلوعة من  راء نل  الملكية ".

ملاك النا   قياة الأ يتعل   لنل  التاه والماني بتعويض النقصان في لهامين: الأو نلاحظ أن هذه المادة ستضان عنصرين  

ولكن في الواق   ،وبين طلب نل  الملكية التاه المال  قد يختار بين سعويض نقصان القياةيمكن القول أن  ،عن  راء نل  الملكية

فعلي  أن يحدد مبلغا   للاستعاال،فإن كانت قابلة  الأملاك الباقية يءرح المفك  للقاض  الذي يةص  في مدى قابلية استعاال

الأمر الذي يؤدي ،لصعب في ثياب أحكاه قانونية دقيقة ،إلا أن الةص  في هذا المجال قد يصبح من ا كتعويض لنقصان القياة

 .1لدراية ما يكةي  لح  هذا الإركالمن المعرفة وا ل  صبير الاستعانةإلى 

ا ة إلى في هذا المقاه عن الةائدة العالية من إ راء نل  الملكية التاه إذا لم سكن الإدارة المستةيدة من إ راء نل  الملكية بح نتساءل

 ل العاه؟االم استعاال ذل  ركلا من أركال سوء ألا يعتبر العقاراا؟هذه 

 الانءلاقالأملاك في حالة ما لم يت   استر ا حسب القانون الحالي يجوت طلب  الأملاك أو إعادة البي : استر ا ح   -

"إذا لم يت   أن :على  00/00ق من  23سنص المادة  العاومية، حي الةعل  للأرغال في المهلة المحددة بقرار التصريح  لمنةعة 

الةعل  في الأرغال الملم  إنجاتها في الآ ال المحددة في العقد أو القراراا الر سرخص  لعالية المعنية يمكن أن سستر    الانءلاق

 ملكية العقار بناء على طلب المنلو  من  أو أص اب الحقوق".

الأرغال،  انءلاقالقاض  هنا هو سقدير مدى فاعلية  نهائيا، والمءلوب مننفير إلى أن القانون لم يقتض إنجات المنفآا  

إلا أن القانون لم يفر لحالة أخرى مم  ،  دي للأرغال يصرح القاض  و و  على إر ا  الأملاك لأص ابها انءلاقثياب  وفي

 هذه الحالة وإن لم يت  إنجات المنفآا في، قرار التصريح  لمنةعة العاومية الأملاك المنلوعة لأثراض ثير سل  المصرح بها في استعاال

                                                           
  .7قار عبد الوهاب، مر   ساب ، د ف 1 
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 للقضاء، وذل الءلب أولا للإدارة الناتعة قب  اللجوء  لأص ابها، يو  على القاض  الإعلان عن إلغاء العالية وإر ا  الأموال 

في  استخدمتفيت  سقييا  بءريقة مماثلة للءريقة الر  ستر ا للا المقاب  المالي للنلا ، أماالقرار الإداري المسب  الرابط  لاستصدار

 مصل ة الأملاك الوطنية مؤهلة في سقيي  مبلغ إعادة البي  للاال . الملكية، أيعالية نل  

في حالة ما إذا تم بيع  لفخص  الملكية، أية الفخص المستةيد من نل  في ذم استر اع  وأخيرا في حالة عده و ود المال المراد

 .1آخر فإن المال  يتاكن من الحصول على سعويض يغء  الضرر المادي وكذل  الضرر المعنوي

أن  "يمكن الإعلان عن المنةعة العاومية  على: 00/00من قانون نل  الملكية  03سنص المادة  الإجراءات المتخصصة: .3

بمعنى بدون إ راء تحقي  مسب  فياا يخص العالياا السرية الخاصة  لدفا  الوطني وذل  حسب كيةياا تحدد بءرق سنظياية ". 

هذا لا يعني   إلا أن، اا الت قي  حول المنةعة العاوميةيمكن إعةاء الأرغال الخاصة بوتارة الدفا  وذاا الءاب  السري من إ راء

الإعةاء إلا  ولا يتعل وتارة الدفا  إثباا الءاب  السري للعالية  وعلى، فقطما كان منها ذاا طاب  سري  ب الأرغال ك  

 .2حا ة لتعيين  نة الت قي  ولا بةتح الت قي  المسب ، ولا  راءاا التصريح  لمنةعة العاومية والت قي  

 الدفا ؟وتير  اختصاد الوالي أو من اختصادفه  ه  من  صة  لإعلان عن المنةعة العامة،كاا لم يحدد القانون السلءة المخت

الذي   88/47عكس أمر  الدفا ، علىخاصة بأرغال وتارة  استعجاليةإلى أن القانون الحالي لم ينص على إ راءاا تجدر الإرارة 

ستعجالية اعالياا سرية ستعل  بوتارة الدفا  بصورة  لإنجات، الأملاك الضرورية  ستلاه لقياه من   30كان يساح في المادة 

 .3لضرورة قصوى

 إجراءات الخبرة في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. الثالث:المطلب 

ثالبففففففا ما سكون إلا أنها ، ن لالاا الخبرة القضائية في مناتعاا نل  الملكية من أ   المنةعة العاومية عديدة ومختلةفففةإ            

في قضايا التعويض لكونها تحدد من  انب واحد أي من مديرية أملاك الدولة ، فيلجأ  المواطن أماه العدالة من أ   سعويض  عن 

وليس حسب الأسعار المتداولة في السل  العقاري لدى مديرية أملاك ، السوق نل  ملكيت  سعويضا عادلا ومنصةا حسب أسعار

 أن  في حالة عده موافقة صاحب الملكية  لتعويض المحدد عن طري  مصالح أملاك الدولة عند نل  ملكيت  للانةعة بمعنى، الدولة

الخبرة لكون القاض   فة  هذه المسألة يقتض  على القاض  الاستعانة بأه  ،يجوت ل  أن يرف  دعوى أماه المحكاة الادارية، العامة

                                                           
 . 43 فف 40ف ف 41ساب ، د  رحماني، مر  أحمد ف 1 
 ساب  ذكره.، مر   لعقارية من أ   المنةعة العاوميةالمنظ  للقواعد المتعلقة بنل  الملكية ا 00/00من قانون  03المادة  صنف 2 
  .40 ساب ، درحماني، مر    ف أحمد3 
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يجع  القاض  يقوه  من رأن   هذا،   عده سلقي  سكوين خاد بتقنياا التقيي  العقاريضف إلى ذل، مختص في هذا المجال ثير

بتكليف أحد الخبراء العقاريين بتقيي  الأملاك المنلوعة والحقوق المءلوب نلعها وذل  حسب المقاييس المعاول بها، لأن التقيي  

تموقعها في  و ختلاةالمنلوعة من حي  كونها سكنية أو فلاحية أو صناعية ....الخ، طبيعة الأملاك   ختلاةالعقاري يختلف 

     .1أو ثير ذل  الداخ  المنءقة على أساس سوا دها على الوا هة أو

 13 ادةعلى الم فبالاستناد ،الاعتداءكاا أن  لصاحب الملكية الذي يرى في عا  الإدارة عده الفرعية المنءوية على  

لا يكون نل  الملكية ممكنا إلا إذا  اء سنةيذا لعالياا ناتجة عن ، على ذل وتيادة  ....الر سنص:" 00/00من ق  13فقرة 

فآا وأعاال كبرى ذاا  نفاء تجهيلاا جماعية ومن والتخءيط ستعل ، مم  التعاير والتهيئة العارانية سءبي  إ راءاا نظامية

،وذل  بتأسيس الدعوى  إلى القضاء المستعج  للاءالبة أماه القاض  الإداري بتعيين خبير الالتجاءمنةعة عاومية "، فيجوت ل  

،فيكون  أو عند سصريحها على المنةعة العامة دون إثباا و ودهاوذل  في حالة تجاه  الإدارة قاعدة قانونية ، على مخالةة القانون

 لخبير العقاري مختص  لأمر بصةة   لاستعانةالقاض    لمقاب  يكون، لم سمبت المنةعة العاومية االقرار مفو  بتجاوت السلءة إذ

التقنية  ،و الخصدرة للقرار وركلياس  .....ف مم  مراعاة ا هة المففالقاض   ففكافة الإ راءاا اللاتمة القانونية منها ف   تخاذمستعجلة 

 .2الاستيلاء مم  سقدير المنةعة العاومية لإثباا سصرة الإدارة الذي يمكن أن يحا  وصف التعدي أو ففالخبير ف ففالةنية ف

يمكن للاال  أن  ،يعني إلا  لءا من العقار لكية لا" إذا كان نل  الم أن :على  00/00من قانون  33كاا سنص المادة   

ك  الحالاا أن يغء  التعويض نقصان القياة الذي يل   الأملاك ويجب في   ،على ا لء الباق  ثير المستعا  الاستيلاءيءلب 

 " 3.المنلوعة من  راء نل  الملكية والحقوق ثير

ن قياة الأملاك الناجمة عن إ راء بتعويض النقصاوالماني ،ل  الأول  لنل  التاه يتع :ستضان عنصرين هامينفهذه المادة  

كانت فإذا  ، الأملاك الباقية استعاالقابلية  المفك  أماه القاض  الذي يةص  في مدىالهال  بينهاا ويءرح  فيختار،نل  الملكية 

ثياب و ود في إلا أن الةص  في هذا المجال قد يصبح من الصعب ، ةفعلي  أن يحدد مبلغا كتعويض لنقصان القيا للاستعاالقابلة 

ستخدام  لتقنياا ومهاراا ستواف  م  طبيعة المهاة ،وذل   الاستعانة صبير عقاري الذي يؤدي إلى  الأمر، أحكاه قانونية دقيقة

حسب المقاييس القانونية  الأملاك والمبلغ المناسبية الاستعاال وذل  لتقيي  محتوى عده قابل قابلية أو،للةص  في  المنوطة ب 

                                                           
 .018سوفي  اسكندر، مر   ساب ، د ف  1

 .4 ساب ، د الوهاب، مر  قار عبد ف 2 
 ساب .  العاومية، مر لعقارية من أ   المنةعة المنظ  للقواعد المتعلقة بنل  الملكية ا 00/00من قانون  33نص المادة ف 3 
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الةعل   الانءلاقالأملاك في حالة ما لم يت   استر ا يجوت طلب الساري المةعول  00/00حسب القانون كاا أن  .1المصرح بها

الةعل   الانءلاقمن  بنصها على أن  :"إذا لم يت   23وهذا وفقا للاادة ، للأرغال في المهلة المحددة بقرار التصريح  لمنةعة العاومية

يمكن أن سستر   ملكية العقار بناء ،عنية في الأرغال الملم  إنجاتها في الآ ال المحددة في العقد أو القراراا الر سرخص  لعالية الم

  .2على طلب المنلو  من  أو أص اب الحقوق"

 يقوهالقاض  إسناد المهاة للخبير العقاري الذي  والمءلوب من نفير إلى أن القانون لم يقتض إنجات المنفآا نهائيا، 

 .3 دي للأرغال يصرح القاض  و و  على إر ا  الأملاك لأص ابها انءلاق الأرغال، وفي ثياب انءلاقتقدير مدى فاعلية ب

يبلغ  والمعرفة، والذي بدورهمن أه  العل   وتأهيل  لأن  يعتبرسكوين   در ة وعلى العاوه فإن الخبير الذي يختار إ ا يعين بحسب

الأخير يبقى   لخبير، وهذاك  الأطراة لقاء  يوه الخبرة وساعة   لاستلاه، بت ديدالأطراة المعنية برسالة موصى عليها م  إرعار 

 الر ستناولها. من موضو  الخبرة ومختلف العناصر الإداريةضان الحدود الر تحددها ل  المحكاة 

يمم  السلءة العدلية الر عينت  ليقده ملاحظاس  وسقديراس  الةنية والتقنية الر من  العدالة، كااعونا من أعوان  ويصبح الخبير    

 حقوقه .في مناقفة وسبرير  على حقوق الدفا  فإن للأطراة أن ستقده  لملاحظاا الر سراها مةيدة سنورها، ومحافظةرأنها أن 

رية في عدة نسخ كتابة الضبط  لمحكاة الإدا  ويود  لدى ،ومؤرخا أن يكون مةهرسا ودقيقا ويجب ويجب أن يكون التقرير واض ا

بجلء من   الأخذ إ، يمكنوبعد النظر في  من خلال مناقفاا الأطراة أو محاميه  على الن و الوارد في ق إ ه  ،منها واحدة أصلية

 .4مح  خبرة سكايلية أو  ديدة نهائيا، لنكون استبعادهأو 

أن  الخبير، ومن المةيدلم يكن ذل  محددا في القرار الذي عين بمو ب   وأ رس ، إنكاا يص ب الخبير سقريره بكفف عن نةقاس  

المتعل  بقواعد نل  الملكية من  00/00من ق  22سنص على ذل  المادة   ط ، كااللالكية خار  قوانينها نل   نذكر أن أي نل 

 ـ 43الملحق رقم أنظر  ف5اوميةأ   المنةعة الع
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تجاوتا يترسب عن  التعويض المحدد عن  ويعد الأثر،القانون يكون  طلا وعديم  للالكية يت  خار  الحالاا والفروط الر حددها هذاك  نل  :" 00/00من ق  22ف نص المادة 5 

  طري  القضاء فضلا عن العقو ا الر ينص عليها التفري  المعاول ب  ".
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 خلاصة الفصل الثاني:

وذل   لتءرق ، لموضو  دور الخبير في الدعوى القضائية الإدارية بأن نسلط الضوء أماه دعوى الإلغاء اهتاامنا اء 

للصدى الذي يفكلان  على  العاومية، نظراالملكية من أ   المنةعة نل    لتءرق لمناتعااودعوى التعويض  ،الضريبيةللاناتعاا 

إلى الدور الةعال للخبير الذي بدوره يتعدى ليص  إلى سعيين ثلاثة خبراء في المسائ  الضريبية  الإداري،  لإضافةمستوى القضاء 

 نظرا لكونها ستءلب معرفة ودراية كافية في الميدان ا بائ  والمحاسبي.

والر ثالبا ما سكون في قضايا التعويض  ،أ   المنةعة العاومية وبنةس الحدة أيضا نجدها في مسائ  نل  الملكية من

دور الخبير العقاري من خلال سقنياا التقيي  العقاري للأملاك  الدولة، ليتضحلكونها تحدد من  انب واحد أي من مديرية أملاك 

من  الحالة، لأن إلى الت قيقاا الأولية الر يبادر بها الوالي أو الوتير حسب  بها،  لإضافةنلوعة حسب المقاييس المعاول الم

  .المصل ة الخاصة والمصل ة العامة الصعب التوفي  بين
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 خــاتمـــــــــــــــــــة 

ن المشرع قد أعطى له فاإذا تعلق الأمر بمسائل قانونية ،إذا كان القاضي هو الأعلم  بتخصصه ومادته وهو الخبير الأكبر  

إذا تعلق الأمر بمسائل علمية وفنية اعترضته في مجال عمله ،مما يؤكد دور الخبرة في تحقيق إلى أهل المعرفة والخبرة الفنية  سلطة اللجوء

العدالة في العصر الحديث ،ولذا يتوجب على القاضي الاعتراف بها وإن كان ذلك يظل دائما تحت سلطته التقديرية إن اقتنع بها 

لتي أصبحت تخرج عن سلطة القاضي التقديرية وأصبح قول الخبير فيها اعتمدها وإلا أزاحها عن طريقه ،إلا أنه هناك من المجالات ا

 دليلا علميا قاطعا لا يمكن منازعته فيها كالمنازعات الضريبية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة باعتبارهما محل الدراسة.

ن روح القانون يوما بعد يوم ،كما تجدر فلقد ازدادت أهمية الخبرة ودورها في القضاء لإنارة سبيل القاضي على ألا يحيد ع 

بنا الإشارة إلى أن الخبرة ما هي إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي 

ولى اهتماما يستعين بها لتحقيق العدالة في أسمى صورها ،وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من المشرعين أ

إلا أن هذا الاهتمام يبقى ضئيلا مقارنة بما وصلت إليه الدول  ،بالغا لهذه الاستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها

الغربية ،مما يؤكد أن التشريع الجزائري وإن كان يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل 

 خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي.                                                رز الذي تلعبه الخبرة القضائية ،باوالدور ال

 ما سبق ذكره فقد توصلنا إلى العديد من النتائج والملاحظات التي لابد من إبرازها والمتمثلة في: ومن خلال

لمحدودية تكوين القاضي باعتباره حبيس المجال  والمعرفة، نظراددة لأنه من أهل العلم وجوب تعيين خبير في مجالات مح (1

أو  القانوني خاصة في المجال الضريبي كتحديد الضريبة الواجب دفعها أو الرسوم على القيمة المضافة المترتبة على نشاط تجاري معين،

لمعرفته بتقنيات التقييم  المنزوعة، نظراعويض بالنسبة للأملاك العقارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية كتقدير الت

 العقاري.

إلا أنه استثناءا وفي بعض النزاعات تكون الخبرة هي السبيل  عدم إلزامية تقرير الخبرة بالنسبة للقاضي كمبدأ عام، (2

فيما يخص  استبعادها، خاصةله في  ولا حجةيكون القاضي مجبرا على الأمر بإنجازها والأخذ بنتيجتها  الإثبات، ومنهالوحيد في 

 القيام بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة العامة.
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وهذا ما يبرزه يصبح محل ثقة وائتمان  اليمين، حيثعلى الخبير أن يخضع أثناء تعيينه إلى عدة إجراءات أهمها أداء  (3

على ذلك تعيين ثلاثة خبراء بعدد أطراف الخصومة في المنازعات  القاضي، والدليلدوره ويجعله أساسيا في الدعوى ومكملا لدور 

 الضريبية.

إن مسؤولية الخبير عن أعماله وأخطائه المهنية قد تعرضه إلى الشطب من قائمة الخبراء أو التعويض المادي دون  (4

هذا ما يجعله حريصا على القيام بتقاريره بكل نزاهة ويوليها العناية اللازمة حتى تكون كاملة ومستوفية  الجزائية،عات الإخلال بالمتاب

 تكون دليلا صحيحا ومصدرا موثوقا لما تتضمنه من نتائج. الشروط، حتىلكل 

يسع  بها، ولمعطها العناية والمكانة التي تليق كما سبق بيانه فإن المشرع الجزائري ورغم اهتمامه بالخبرة القضائية إلا أنه لم ي

إلى تطويرها مقارنة بتطور العلوم التي تعتمد عليها خاصة أمام تزايد الحاجة إليها في الوقت الراهن لتطور طبيعة النزاعات المعروضة 

 خلال:يا ويتجلى ذلك من يجعل الالتفات إلى ضرورة تطوير الخبرة القضائية باعتباره أمرا ضروريا وحتم القضاء، مماعلى 

أكتوبر  13الموافق  1411المؤرخ في جمادى الأول  59/313نأمل من المعنيين إعادة النظر في المرسوم التنفيذي  (1

 منه 9و 4المادة  وواجباتهم، خاصةيحدد حقوقهم  وكيفياته، كماالذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين  1559

 وذلك من خلال ضبط شروط التسجيل المتعلقة بتعيين كلا من الشخص الطبيعي والمعنوي تحقيقا لدولة القانون.

يفصل مهمة القاضي عن  فقط، مماتحديد الحالات التي تكون فيها الخبرة إجبارية والحالات التي تكون فيها استشارية  (2

اشعار هاته الطائفة بجدية المساهمة في صياغة العدالة ولو   للخبراء، بغيةالخبير لأن بعض القضاة يعطون من مهامهم الشخصية 

 كلف ذلك إقرار غرامات تهديدية عند المبالغة في ذلك.

فسح المجال للخبير للقيام ببعض المهام التي لم يسطرها له القاضي والتي يراها ضرورية وتخدم الموضوع وذلك بعد  (3

 عرضها على القاضي.

 لتوزيع المهام بين الخبراء كل حسب تخصصه وبصورة عادلة. محكم وضع نظام (4

 .وخارجهالمبادرة بإجراء دورات تكوينية للخبراء لمسايرة التطورات العلمية داخل الوطن  (9

 إنشاء مجلات مختلفة من شأنها أن تنقل تجارب ممثلي هذه الطوائف. (1

 ونرجو أنمن إثارة بعض الجوانب الهامة،  المتواضع، وتمكنا وأخيرا نتمنى أننا قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع بهذا العرض

 لما يتطلبه موضوع الخبرة من مسايرة التطورات الواقعية. الموضوع، وذلكتستمر الدراسات في هذا 





 المـلاحـقـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قائمة المـلاحـق                                             

                           

                     10الملحق رقم :                                              

 الحكم الآمر بخبرة تلقائيا.                                         

 

 

 على مذكرات / بعد مرافعات الأطراف:  الاطلاعإن المحكمة بعد سماع / بعد 

 واللقب .... فلان: الاسمـ السيد              

 ـ والسيد فلان: الاسم واللقب ....             

ليـس بين يدي المحكمة المعطيات التي تمكنها من  الواقع، وحيث أنهحيث أن الأطراف متناقضون في 

 ينبغي اللجوء إلى خبرة.  النزاع، فإنه البت في

 لهذه الأسباب.                                             

السيد ...... خبيرا، يؤدي القسم القانونية وتكون مهمته تلقائيا تعين المحكمة  الموضوع،قبل الفصل في 

 ة إليه.أن يبحث ـ وقد جمع كل المعلومات المفيدة ـ مع تحديد المهمة المسند

وتأمر المحكمة الخبير بعد قيامه بالمهمة المسندة إليه ،بإيداع تقريره لدى كتابة ضبط المحكمة ،ليتمكن 

 الأطراف من تقديم مقالاتهم،ولتتمكن المحكمة من الحكم في الموضوع.

كمة،بناءا فإذا وقع أي إشكال للخبير المعين في تنفيذ مهمته ،فإنه يتم استبداله بموجب أمر من رئيس المح

 على طلب مكتوب.

 كل حقوق ووسائل دفاع الأطراف والمصاريف تبقى محفوظة.

 

 حرر بتاريخ: ..........                                                                                    

 الامضاء                                                                                   

 

 

 



 المـلاحـقـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10ملحق رقم: 

 طلب استبدال خبير والأمر بذلك.

 

 .........................إلى حضرة السيد رئيس محكمة ..

 .......................... المحامي .............حيث أن للسيد فلان ...المهنة والموطن. في حقه الأستاذ....

 يلي:الشرف أن يعرض عليكم ما 

قضية بينه وبين فلان....  ...، في بتاريخ:أنه بمقتضى حكم ... أو أمر استعجالي صادر عن المحكمة 

 أجل ـ ذكر المهمة المسندة إليه ـ  ...، منعينت المحكمة خبيرا هو السيد فلان  .... في:الساكن 

 .............................حيث أن الخبير رفض تنفيذ مهمته / أو برر استحالة ذلك عليه برسالة بتاريخ..

 حيث أنه من الضروري ـ لذلك ـ تعيين خبير آخر.

 حيث أن الحكم صرح أنه في حالة استحالة قيام الخبير بمهمته، فإنه يستبدل بغيره بأمر على عريضة.

لذلك نرجو من ـ سيدي الرئيس ـ تعيين خبير آخر بدلا من السيد ...... الذي رفض / استحال عليه القيام 

 بمهمته.

.. /..... /....                                                                   .. 

 بكل تحفــــــظ.                                                                                

 

 أمــــــر/ حكـــــم                                              

/ الأمر الذي يسمح لرئيس المحكمة أن يستبدل  السابق، والحكمنحن رئيس محكمة ........، نظرا للطلب 

 الخبير المعين في صورة استحالة القيام بمهمته بخبير آخر.

على أن يقوم بالمهمة المذكورة في  سابقا، .... المعينالخبير  اليمين، بدلنعين الخبير ....... المعفى من 

 في:مؤرخ الحكم ال

                                                                             

 حرر بمحكمة : ..................                                                                             

 إمضاء القاضي                                                                                 
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 .10الملحق رقم:

 خبرة جبائية نموذج تقرير

 

 ....../..... /في: ...باتنة                                                   ............................ الأستاذ:

 مستشار جبائي وخبير قضائي 

 …………………………العنوان: 

 …………………والفاكسالهاتف 

 

 

 

 ………………..الفهرس رقم  ………قضية رقم 2902//22/90حكم المحكمة الإدارية بتاريخ  المرجع:

 جهة. . من……………المقيمة بحي ……………………ـ السيدة بين:بشأن القضية 

 أخرى.ببسكرة من جهة  الولائي للضرائبـ والسيد المدير                        

 

جبائي معتمد من طرف وزارة المالية وطبقا لليمين المؤدى أمام المحكمة ..مستشار ……………نحن الأستاذ

بنسخة من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية …………الإدارية لولاية بسكرة بلغنا من طرف السيدة:

 .بشأن القضية المباشرة من طرفها ضد السيد مدير الضرائب لولاية بسكرة 22/90/2902بتاريخ 

السالف الذكر ،كلفتنا المحكمة الإدارية لمجلس قضاء بسكرة بالخبرة وحددت هاته  وبناء على القرار 

 المهمة كما يلي : 

..و تحديد رقم الأعمال وعلى ……./……" بحضور الأطراف إجراء تدقيق في محاسبة المدعية لسنتي

قي الرسوم والضريبة على الدخل الإجمالي وبا 2900ضوءه تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 

 كل ذلك بعد الإطلاع على مختلف أنواع المستندات والفواتير "  -الواجب أداؤها للإدارة  2902لسنة 

..بإبلاغ طرفي النزاع بتاريخ بداية الخبرة التي حددت : في ……وبناء على هذا القرار قمنا بتاريخ 

 …………………..على الساعة…….وطلبنا منهم الحضور إلى محل المعني الموجود………

.. رئيس …………وعند التاريخ المذكور وجدنا السيد ممثل المدعية في انتظارنا ومن ثم اتصلنا بالسيد

 .. الذي انتدب لهذا الشأن من طرف مديرية الضرائب لولاية بسكرة.………مفتشية الضرائب 
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ر قمنا بعد إطلاع الأطراف على موضوع الخبرة ومناقشة كل النقاط المذكورة في الحكم السابق الذكو

 بتفحص كل الوثائق والمستندات التي سلمت لنا من قبل كل طرف في القضية وتتمثل كما يلي:

 :المدعىمن جانب 

 نسخة من السجل التجاري ،وبطاقة الترقيم الجبائي.  -

 نسخة من مستخرج من التشطيب في السجل التجاري. -

 ……………………نسخة من الجداول الضريبية محل التحقيق لسنوات  -

 من الشكوى التمهيدية المقدمة من طرف المعني.نسخة  -

 إعلان بالرفض من طرف الإدارة. -

 شهادات من تجار الجملة ممولي تجار التجزئة. -

 ……….............……الجدول الضريبي بالنسبة لتوقيف النشاط بتاريخ -

 نسخة من التبليغ بالتسويات . -

 

          الضرائب:أي إدارة  :عليهومن جانب المدعى 

 .……................…………نسخة من مستخرجات الضرائب لسنوات  -

 بالالتزام.إشعار  -

 .………..................………………نسخة من العقد الجزافي لسنوات  -

 

بخصوص الدفاتر المحاسبية الإجبارية ، التي لم يتم تقديمها من طرف المدعي بحيث صرح لنا بخصوص  

 تر المذكورة سلمت لهذا الأخير الذي لم ينف بما جاء به المدعى .ذلك وبحضور رئيس المفتشية بأن الدفا

شقها على كل هذه الوثائق وفحصها ودراستها بدقة اتضح جليا بإمكانية معالجة القضية في  وبعد اطلاعنا

 بالاعتماد على مراجعة الجوانب التي لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة. القانوني

التلقائي يستوجب تسجيل بعض التحفظات بخصوص المراجع الأساسية فمن حيث مضمون الفرض 

المعتمدة من طرف المصالح الجبائية ولاسيما المعلومات الواردة إلى المصلحة من خلال الكشوف ـ 

نموذج رقم...، وذلك فيما يتعلق بكيفيات استغلالها بالنسبة للأنشطة التي تم بشأنها عمليات الشراء حسب 

   ………ادات المقدمة من طرف المدعيما تثبته الشه

حيث أنه وعلى ضوء ما سبق يستنتج وجود ازدواج ضريبي في مابين الفرض الضريبي الأول والمتمثل 

والجدول الإضافي الناتج  في: .................. . المؤرخ……في إصدار العقد الجزافي بموجب التبليغ رقم

 عن عملية التسوية الجبائية موضوع النزاع.

ن تأسيسه قد تم على الكشوف أب . اتضح………حيث أنه وبعد تفحص الجدول الإضافي الصادر تحت رقم 

، وذلك بالرغم من أن هذه ………في:  . المؤرخ………المذكورة آنفا حسب ما يبينه التبليغ بالتسويات 

ملة في الأخيرة تخص نشاط التجزئة وبينما الأنشطة الأخرى المتمثلة في تحميص القهوة وتجارة الج

 . والمتمثل……المواد الغذائية فإنها كانت موضوع جدول تصفية بالنسبة لتوقيف النشاط الصادر تحت رقم 

 .…………إلى غاية التوقيف عن النشاط بتاريخ …………بالفترة المحددة من 
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حيث أنه وبعد التحقق من وجود الازدواج الضريبي موضوع النزاع فإنه من الضروري أن يترتب عليه 

 ء ما تم إصداره من طرف المدعى عليها وذلك حسب المنوال التالي:إلغا

 

 :T.V.A / في مادة الرسم على القيمة المضافة0

      

 مبلغ الإلغاء العقوبة الحقوق رقم الأعمال السنة

0100 ....... ........ ......... ........ 

 

 :T.A.P)) / ممارسة النشاط المهني0

 

 مبلغ الإلغاء العقوبة الحقوق الصافية المعتمدرقم الإعمال  السنة

0100 ....... ........ ........ ........ 

 

 (I.R.Gالإجمالي)/ الضريبة على الدخل 0

 

 مبلغ الإلغاء العقوبة الحقوق رقم الإعمال السنة

0100 ....... ....... ....... ....... 

0100 ....... ....... ....... ....... 

 ........ ....... ....... ....... المجموع

 

 :V.F/ في مادة الدفع الجزافي 4

 

 مبلغ الإلغاء العقوبات مبلغ الحقوق مبلغ الأجور السنة

0100 044.111 0.641 0.061 01.011 
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 :أجور/ في مادة الضريبة عن الدخل الإجمالي 5

 

 مبلغ الإلغاء العقوبة مبلغ الحقوق مبلغ الأجور المدفوعة السنة

0100 044.111 0.641 0.061 01.011 

 

 

هذا كل ما توصلنا إليه في إطار الخبرة التي كلفنا بها من طرف محكمتكم الموقرة وذلك استنادا        

 للقوانين سارية المفعول.

  

 قد أنهينا المهمة المسندة إلينا في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه. وبهذا نكون     

 

 دج 05.111  النسبيةـ الأتعاب 

 دج 0.411   ـ مصاريف الإقامة

 دج 0.611  ـ مصاريف النقل 

 دج 0.011  والإيداع ـ مصاريف الملف 

 دج. 01.011  ـ المجموع: 

 ، في: ............................................. بـ:حرر 

 الخبيــــــر
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 14الملحق رقم:

 تقرير خبرة في منازعة ضد أملاك الدولة

 

 0112//00/10: الصادر بتاريخ …... / .…...نص القرار الإداري رقم ـ  0

 علنيا حضوريا ابتدائيا قرر المجلس حال فصله في المنازعات الإدارية

 في الشكل : قبول الترجيع بعد الخبرة 

بكتابة  09/00/2992بتاريخ : . المودعة…………بإلغاء الخبرة المحررة من قبل الخبير الموضوع:في 

خبيرا للقيام بنفس المهمة المحددة في القرار ……………ضبط المحكمة الإدارية ومن جديد بتعيين السيد/

الخبير أن يحرر محضرا لعملياته يودعه بكتابة ضبط المحكمة  ، وعلى22/93/2990الصادر بتاريخ :

دج  3999الإدارية في أجل شهرين من تاريخ تسلمه نسخة من هذا القرار وعلى المدعين تسبيق مبلغ 

 تودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية على ذمة الخبرة ـ المصاريف محفوظة ـ

 

 :10/0112/ 00در بتاريخ :المحددة في القرار الصا المهام-0

بحضور الأطراف وتحديد المساحة المدمجة وتبيان ………الانتقال إلى الأرض محل النزاع الكائنة -

معالم حدودها وتقييمها نقدا بالاستعانة بالمصالح التقنية لإدارة أملاك الدولة وحسب القوانين السارية 

 الطرفين.على وثائق  الاطلاعكل ذلك بعد  المفعول،
-  

 :الخبيـر-0

. الصادر ……للقرار الإداري رقم الادارية، وتنفيذامعتمد لدى المحكمة  . خبير………………نحن السيد

 بالمهام التالية. ، قمنا22/93/2990: بتاريخ

 

 : القيام بالمهمة -4

بموجب موثق بباتنة بنسخة تنفيذية  من …………….موكل ………تقدم إلينا السيد 20/90/2990بتاريخ: 

 .09/00/2992وكذا القرار الإداري الصادر بتاريخ:  22/93/2990داري الصادر بتاريخ: القرار الإ

باستدعاء الطرفين بموجب رسائل مضمنة الوصول، نطلب منها الحضور  ، قمنا22/90/2990بتاريخ :

 بمحل النزاع. 90/92/2990يوم :
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 :والمعاينة الانتقال-5

الأطراف في  . بسكرة، فوجدنا………النزاع الكائنة انتقلنا إلى الأرض محل 90/92/2990بتاريخ :

 ...................... مثلا.................  ـ السيدوهما:  انتظارنا 

 من طرف بلدية بسكرة. ………………ـ والسيد

مخطط توضيحي لها  ومقاساتها، فأعددنافأخذنا أبعادها  النزاع،بمعاينة الأرض محل  وبحضورهما، قمنا

 لتقرير.أرفقناه بهذا ا

يدور حول  المدمجة، وإنما الخلاف: صرح الطرفان أنه لا يوجد خلاف حول مساحة الأرض ملاحظــة

 مبلغ التعويض المقترح من طرف الإدارة.

 

 : تعريف الأرض محل النزاع

م  05.05يتمثل محل النزاع في قطعة أرض بيضاء صالحة للبناء شكلها شبه منحرف قاعدتها الكبرى 

متر مربع ـ  000.55متر ـ أي مساحة إجمالية قدرها  05.55وارتفاعها متر  00.55رى قاعدتها الصغ

 (.0)ثمانية مئة وخمسة وستون م

 

 . وشارع………هذا العقار أدمج من طرف بلدية بسكرة لإنجاز الطريق الرابط بين نهج شارع

 غربا. …………الشرق . من……………من الجنوب كذلك العمومي،ويحده من الشمال الطريق …………

 الطريق العمومي.

 

شهادة توثيقية بنقل عقار بعد وفاته رقم  . حسب…………هذا العقار جزء من ملك أصل الملكية: 

 موثق ببسكرة.……………معدة من طرف الأستاذ 2990//22/90في:  . المؤرخة……………

 بعد المعاينة الميدانية، استمعنا إلى تصريحات الأطراف واستلمنا منهم الوثائق.

   

 صريحات الأطراف:ـ ت  

.صرح لنا أن بلدية بسكرة قامت بنزع جزء من ………………عنهم………………تصريحات المرجعين: 

واقترحت علينا مبلغا زهيدا به لسببين الأول هو أن التعويض لم …………ملكيتهم وأنجزت فوقها مشروع

لم يؤخذ بعين يتم في وقته والثاني هو أن سعر المتر المربع المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة 

 الاعتبار القيمة التجارية الحقيقية للأراضي كونها صالحة للبناء وتقع في وسط المدينة.

 وما نطالب نحن هو تحديد سعر مناسب كتعويض.

 



 المـلاحـقـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بسكرةبلدية  ضدها،تصريحات المرجع 

..ممثل البلدية أن المبلغ المقترح كتعويض للمرجعين قد حددته مصالح أملاك ……………صرح لنا السيد

المتضمن نزع  90/93/02المؤرخ في: 090/02الدولة وحسب القوانين كما هو مبين في القرار رقم 

ولا ……………ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية التي تشكل أرضية الأشغال مشروع إنجاز طريق 

 .2م 202899دج ويشمل أرض مساحتها  0928329899ة تغيير ذلك المبلغ يمكن للبلدي

 :الأطراف وثائق-6

 المرجعين: السيد: ................  وثائق-أ

 فريق: .................خاصة من  وكالة-0

 معدة من طرف الأستاذ موثق بباتنة. 2990//00/90في:  . مؤرخة…………………عدد

من طرف  معدة 22/90/2990في: . مؤرخة…………بعد وفاة رقمشهادة توثيقية بنقل عقار -2

والكائن …………معروق بـجنان  . كالآتي……………يعين فيها العقار ملك ببسكرة، . موثق…………الأستاذ

( نخلة دقلة نور وواحد وثمانون 00به أربعة عشر) 2م 0099والمتربع على مساحة  . بسكرة…………

. ………………غربا………………. شرقا……جنوبا ملكنخلة( يحدد  02النخيل  )جملةنخلة مختلفة الأنواع 

 العام. وشمالا الطريق

تدعوه للتقرب لدى …………في ..........من بلدية بسكرة إلى السيد . مؤرخة…………رقم  مراسلة-3

 دج. 0928329899مصالحها لإتمام إجراءات التعويض المالي المقدر بمبلغ 

 : كرة(بسالمرجع ضدها )بلدية  وثائق-ب

 .22/90/2990 في:مستخرج مداولات المندوبية التنفيذية البلدية مؤرخ -0

يتضمن نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية  90/93/2990في : . مؤرخ……رقم قرار ولائي-2

ملف يتضمن قائمة  . مع……………التي تشكل أرضية الأشغال التي يشملها مشروع إنجاز الطريق 

 …………………شملهم النزاع، ومن بينهم  الأملاك الذي

 :ـ تقييم العقار نقدا 7

 التقنية:ـ الاتصال بالمصالح  0

اتصلنا بمصلحة التقويمات العقارية بمديرية أملاك الدولة لأخذ معلومات حول  92/90/2990بتاريخ:

أن مصالح أملاك طريقة تقييم الأراضي الصالحة للبناء في مدينة بسكرة فتحصلنا على المعلومات التالية :

 الدولة تقيم الأراضي الصالحة للبناء عن طريق المقارنة.

وحسب السوق العقارية ،وتم تقسيم المدينة إلى مناطق ، بالنسبة للمنطقة التي تتواجد فيها الأرض التي تم 

بألف وحدد سعر المتر المربع آنذاك  2990فإن آخر تقويم قامت به المصالح المعنية كان سنة ………نزعها

 (.2دج/ م 0099899وستمائة دج )
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وفيما يخص الأسعار الحالية ،أكد لنا مســـؤول  قسم الخبرات والتقويمات العقارية أن أقصـى سعر للمتر 

 .2دج/ م3999899المربع للأراضي الصالحة للبناء والواقعة بوسط مدينة بسكرة فهو 

 ـ التحقيق الميداني:2

أن السعر المتداول بينهم في بيع وشراء الأراضي الصالحة للبناء في  باتصالنا ببعض الخواص، اتضح لنا

 00299أي بمعدل  2دج /م 02999899إلى  2999899يتواجد النزاع يتراوح بين  . أين…………منطقة

 .2دج /م

 تقييم الأرض نقدا: -3

الحة للبناء بعد اتصالنا بمصالح أملاك الدولة والتحقيق الميداني الذي أجريناه حول سعر الأرض الص

 والواقعة بضواحي مدينة بسكرة، فإننا نقدر الأرض التي تم نزعها كما يلي:

  متر مربع. 202899المدمجة: المساحة 

  دج. 2399899سعر المتر المربع المتوسط 

 

دج أي مبلغ مليون وتسعمائة وتسعة 090208299899=  2399899×202899: هيإذن قيمة الأرض 

 نار جزائري.وثمانون ألف وخمسمائة دي

 هذا ما استطعت التوصل إليه ،والنظر لهيئة المحكمة الإدارية الموقرة:

                                                                                    

 : جدول المصاريف

 دج299899   ـ:  طوابع-إرسال البضائع  -  

 دج0999899     والمعاينة:الانتقال  -  

 دج 299899    الأطراف: ـ سماع   
 

 دج 299899   الوثائق: على  الاطلاعـ   

 
 دج  0299899  والتقويم: ـ الاتصال بمختلف المصالح  

 
 دج299899  المخطط: ـ أشغال الخبرة واعداد  

 
 دج 299899    التقرير: ـ اعداد  

 
 دج  299899     كتابة التقرير: - 
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 دج  28099899    : المجمـــــوع

 دج38999899    المسبق: المبلغ 

 دج  08099899   الإضافي: المبلغ 

 : المرفقـــــات

 مخطط لمحل النزاع. -

 .90/2990//00مؤرخة في:  202/90وكالة رقم  -

 .22/90/2990مؤرخة في: 0929شهادة نقل عقار بعد وفاة رقم  -

 مؤرخة في: ............. . 222مراسلة رقم  -

 .22/90/2990المندوبية التنفيذية البلدية مؤرخ في: مستخرج من مداولات -

 .90/93/2990مؤرخ في: 090/90قرار ولائي رقم  -

 

 

 

 

 

 

                                                                             ..                                                                                                                 ......................: ......ببسكرة يومحرر 

 الخبيــــر
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 .والمراجعقائمة المصادر 

 أولا : النصوص القانونية و التنظيمية:

 61، المؤرخ في 82/69بالقانون رقم  والمتمم لالمعد ،6991نوفمبر  82في  خ، المؤر 6991نوفمبر  82دستور  -

 .   8882نوفمبر 61، المؤرخة في 16، المتضمن التصديق على الدستور، ج ر رقم 8882نوفمبر 

 القوانين:

المنظم للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  6996أفريل  82الموافق لـ  6166شوال  68المؤرخ في  96/66قانون  -

 . 6996/ 86ر رقم  العمومية، جالمنفعة 

 .82/8888، ج ر عدد والغازتعلق بارتفاقات الكهرباء الم 81/88/8888المؤرخ في  88/86قانون  -

 66،مؤرخة في  86المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ج ر  8882فبراير  81المؤرخ في  82/89قانون  -

 .8882أفريل 

 (. 8868لسنة قانون الاجراءات الجبائية ) قانون المالية  -

 الأوامر :

المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المتمم  6911جوان  82الموافق  6621صفر  62المؤرخ في  11/611الأمر رقم  -

 .68/88/8866المؤرخة في  68، ج ر 8866فيفري  86المؤرخ في  66/88بالأمر  رقم 

عدل والمتمم الم المتضمن القانون المدني، 6921سبتمبر  81الموافق  6691رمضان  88المؤرخ في  21/12الأمر رقم  -

 .8881ماي  66لمؤرخ في ، ا66، ج ر رقم 82/81بالقانون رقم 

 الملغى(العامة. )المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة  81/81/6921المؤرخ في  21/12الأمر رقم  -

المعدل والمتمم بالقانون رقم  88ر رقم  ج التجاري،المتضمن القانون  89/68/6991المؤرخ في  91/82الأمر رقم  -

 .8881لسنة  66ر رقم  ، ج8881فيفري  81المؤرخ في  81/88

 .61/8881ر رقم  الأسرة، جالمتضمن قانون  8881فبراير  82المؤرخ في  81/88الأمر رقم  -
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 المراسيم: 

الذي  96/66القانون رقم  الذي يحدد كيفيات تطبيق 82/82/6996المؤرخ في  96/621المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و   6991أكتوبر  68المؤرخ في  91/668م قالمرسوم التنفيذي ر  -

 كيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم. 

 الدولة:قرارات مجلس 
 .69/88/8886بتاريخ : ، الجزائر،28فهرس  ،ضد وزير العدل )د(السيد  الثانية، قضية الغرفة الدولة،قرار مجلس  -

 ثانيا : المراجع باللغة العربية :

 العامة:المؤلفات */ 

الديوان الوطني للأشغال  ، مطبوعات6 الجزائري، طقواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني  الغوثي بن ملحة، -6

 .8886سنة  ،التربوية، الجزائر

 .8886،الجامعية، الجزائرالمطبوعات  ، ديوان6ط  النظام القضائي الجزائري، بو بشير محند أمقران، -8

 .8886سنة  هومه، الجزائر، ط، دارب  ،والمهن الحرةطاهري حسين، دليل أعوان القضاء  -6

 .8889الجزائر ، البغدادي، ، منشورات6ط والإدارية،شرح قانون الإجراءات المدنية  بربارة،عبد الرحمان  -1

 .8866الجزائر،  للنشر،موفم  الثانية،الطبعة  والادارية،الاجراءات المدنية  ذيـب، قانونعبد السلام  -1

  ملويا:شيخ آث  لحسن بن -1

  8881سنة  ،هومه، الجزائر ط، دارب  الثاني، الدولة، الجزءالمنتقى في قضاء مجلس. 

  8888،هومة، الجزائردار  ط()ب. الإدارية، مبادئ الإثبات في المنازعات. 

 .8888سنة  ،والتوزيع، الجزائرط، دار العلوم للنشر  الاداري( ب )القضاءالوجيز في المنازعات الادارية  بعلي،محمد الصغير  -2

 .8882،هـومه، الجزائر ط، دارب  القضائية،الخبـرة  محمود توفيق اسكندر، -2

 .6998سنة  ،هومه، الجزائر ط، دارب  المدنية،القضائية في المواد  بغدادي، الخبرةمولاي ملياني  -9

 .8882،والنشر، الجزائرالهدى للطباعة  ب.ط، دار ،والإداريةالوسيط في شرح ق الإجراءات المدنية  نبيل صقر، -68
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 المتخصصة: / المؤلفات*

 .8881،الهدى، الجزائر ط، دارب  الجبائية في التشريع الجزائري، عزيز، المنازعاتأمزيان ــ   66

 .8881، هومه، الجزائر ، دار1 الخاصة، طالملكية العقارية  عمر، حمايةحمدي باشا ـــ  68

 .8882، والتوزيع، الجزائرالعلوم للنشر  الجزائر، دارالمنازعات الضريبية في  حسين، إجراءاتفريجه ـــ  66

 العليا:رسائل الدراسات */ 

 :مذكرات الماجستير 

 الخاص، جامعةفرع القانون  في الحقوق، الماجستيرلنيل شهادة  الخاصة، مذكرةقيود الملكية العقارية  سميحة حنان، ةخوا دجيـ  1

  .8882كلية الحقوق ، ، الجزائر،قسنطينة

، جامعة باتنة تخصص قانون إداري وإدارة عامة،، الماجستيرمقدمة لنيل شهادة  الإلغاء، مذكرةمحل دعوى  قريمس إسماعيل،ـ  2

 .8866، الجزائر

في القانون الاداري،  الماجستيرلنيل شهادة  الجزائري، مذكرةالقانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع  عقيلة، النظامــ وناس  6
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8866. 
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 الملخص:

إذا كان هذا الأخير يندرج  النزاع، خاصةإن دور الخبير الذي يشكل الوسيلة التي قررها المشرع لمساعدة القاضي للبت في  
 أجل تحقيق العدالة في أسمى صورها. وذلك من ضمنه ما يحتاج إلى طلب استشارة فنية أو تقنية من شخص ذي كفاءة،

فاتجاهنا للمجال الإداري وذلك بخصوص المنازعات الضريبية نظرا لانتشارها الواسع نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر 
نجد الدور الفعال للخبير الجبائي أو المحاسبي نظرا لما يتوافر عليه هذا الميدان من تقنيات عالية في المحاسبة  ،وتعدد قوانين الضرائب

 تلف النقاط الدقيقة التي تقوم عليها الضريبة.وإبراز مخ
غالبا ما تكون في  العامة، والتيبالإضافة إلى الدور الفعال أيضا للخبير العقاري في منازعات نزع الملكية من أجل المنفعة  

من خلال درايته  دور الخبير العقاري الدولة، ليتضحقضايا التعويض لكون التقييم يكون من جانب واحد أي من مديرية أملاك 
من الصعب التوفيق بين المصلحة  اختصاصه، لأنهبتقنيات التقييم العقاري للأملاك المنزوعة حسب المقاييس المعمول بها في دائرة 

 الخاصة والمصلحة العامة.
 

 الكلمات الدالة:

 الخبير، السلطةتقرير  نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الضريبية، منازعات الادارية، المنازعاتالدعوى  ،القضائية، الخبيرالخبرة 
  التقديرية للقاضي.

Le Résumé : 

Le rôle de l’expert, qui est le moyen par lequel le législateur a décidé d’aider le 

juge à trancher dans les litiges, en particulier si ce dernier relève de ce que doit 

demander un avis technique ou d'une personne technique avec efficacité, afin 

d’apposer la justice dans la forme la plus adéquate. 

Notre orientation vers le domaine de l’administration et sur tous en ce qui 

concerne les litiges fiscaux, vue son large déploiement en raison de l'ouverture 

économique qu'a connu l'Algérie et la multiplicité des lois fiscales, nous 

trouvons le rôle effectif de l’expert fiscale ou comptable, en raison de la 

disposition sur ce domaine des hautes technologies dans la comptabilité et de 

faire valoriser les différents points fines sur quoi se base la taxe. 

En plus du rôle actif de l’experts de l'immobilier dans les conflits 

d'expropriation pour cause d'utilité publique , qui est souvent dans les cas de 

compensation pour le fait que l'évaluation soit d'un seule côté de la Direction des 

Biens de l'État , pour valoriser le rôle de l'expert de l'immobilier à travers sa 

connaissance des techniques immobiliers d’évaluation des biens expropriés par 

les normes applicables dans le cercle de compétence , car il est difficile de 

concilier l'intérêt privé et l'intérêt public . 

 

Mots-clés : 

Expérience judiciaire, expert, les procédures administratives, les litiges fiscaux, 

litiges expropriation pour cause d'utilité publique, le rapport de l’expert, la 

discrétion du juge. 
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